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  مةمقدِّ  -أولاً  
 يتنـــاول هـــذا التقريـــر الصـــادر عـــن لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدولي    -١

حزيران/يونيــه إلى  ٢٩في فيينــا مــن  المعقــودة(الأونســيترال) أعمــال دورتهــا الثامنــة والأربعــين، 
  .٢٠١٥تموز/يوليه  ١٦
، ١٩٦٦كـانون الأول/ديسـمبر    ١٧)، المؤرَّخ ٢١- (د ٢٢٠٥وعملاً بقرار الجمعية العامة   - ٢

  ه.للتجارة والتنمية للتعليق علي يقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية، كما يقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة

  تنظيم الدورة  -ثانياً  
  افتتاح الدورة  - ألف  

  .٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩في للجنة ن والثامنة والأربع ةدورالحت تِافتُ  -٣

  العضوية والحضور  - باء  
دولـة   ٢٩)، بعضوية قوامها ٢١-(د ٢٢٠٥، في قرارها ةَاللجن ةُالعام ةُأنشأت الجمعي  -٤

كـانون الأول/   ١٢خ رَّ)، المـؤ ٢٨-(د ٣١٠٨عت الجمعيـة، في قرارهـا   معية. ووسَّتنـتخبها الج
إلى  ٣٦مـرة أخـرى مـــن     وسَّـعتها دولـة، ثم   ٣٦إلى  ٢٩، عضوية اللجنـة مـن   ١٩٧٣ديسمبر 

ــا   ٦٠ ــة في قراره ــؤرَّخ ٥٧/٢٠دول ــاني/نوفمبر   ١٩، الم ــألَّف عضــوية  ٢٠٠٢تشــرين الث . وتت
ــدول التال   ــا مــن ال ــة حالي ــتي انتُخبــت في  اللجن ــة، ال ــاني/نوفمبر   ٣ي  ١٥وفي  ٢٠٠٩تشــرين الث

ــاني/نوفمبر   ١٤وفي  ٢٠١٠نيســان/أبريل  كــانون الأول/ديســمبر   ١٤وفي  ٢٠١٢تشــرين الث
ــين          ٢٠١٢ ــة ب ــنة المبيَّن ــة في الس ــنوية للجن ــدورة الس ــداء ال ــية ابت ــدة عضــويتها عش ــهي م ، وتنت

ــاد الروســــي ( )١(قوســــين: ــا ٢٠١٦)، الأردن (٢٠١٦)، الأرجنــــتين (٢٠١٩الاتحــ )، أرمينيــ
                                                         

)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات. ومن بين الأعضاء ٢١- (د ٢٢٠٥عملاً بقرار الجمعية العامة  )١(  
، ٢٠٠٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٣عضواً انتخبتهم الجمعية في دورتها الرابعة والستين في  ٢٨الحاليين، هناك 

عضواً انتخبتهم الجمعية  ٢٩، و٢٠١٠يسان/أبريل ن ١٥وعضوان انتخبتهما الجمعية في دورتها الرابعة والستين في 
، وعضو واحد انتخبته الجمعية في دورتها السابعة ٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤في دورتها السابعة والستين في 

، مواعيد بدء العضوية ٣١/٩٩. وغيَّرت الجمعية، بقرارها ٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ١٤والستين في 
أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب  وانتهائها، إذ قرَّرت

انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم. وقد وافقت 
على التناوب في العضوية  ٢٠٠٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٣الدول الأعضاء الست التالية التي انتخبتها الجمعية في 

)، الجمهورية ٢٠١٦- ٢٠١٣، ٢٠١١- ٢٠١٠على النحو التالي: بيلاروس ( ٢٠١٦فيما بينها حتى عام 
  )، أوكرانيا ٢٠١٦- ٢٠١٤، ٢٠١٢- ٢٠١٠)، بولندا (٢٠١٦- ٢٠١٥، ٢٠١٣- ٢٠١٠التشيكية (

  ).٢٠١٦- ٢٠١٢)، كرواتيا (٢٠١٥- ٢٠١١)، جورجيا (٢٠١٤- ٢٠١٠(
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)، ٢٠١٩)، إكـــوادور (٢٠١٦)، إســرائيل ( ٢٠١٦)، أســـتراليا (٢٠١٦)، إســبانيا ( ٢٠١٩(
الإســـلامية) -)، إيـــران (جمهوريـــة ٢٠١٦)، أوغنـــدا (٢٠١٩)، إندونيســـيا (٢٠١٩ألمانيـــا (

)، ٢٠١٦)، البرازيــل (٢٠١٦)، باكســتان (٢٠١٦)، بــاراغواي (٢٠١٦)، إيطاليــا (٢٠١٦(
ــ ــا (٢٠١٩ا (بلغاريـــ ــوانا (٢٠١٩)، بنمـــ ــدا (٢٠١٦)، بوتســـ ــيلاروس ٢٠١٦)، بولنـــ )، بـــ

ــد (٢٠١٦( ــا (٢٠١٦)، تايلنــ ــر ( )،٢٠١٦)، تركيــ ــيكية ٢٠١٦الجزائــ ــة التشــ )، الجمهوريــ
ــا (  )،٢٠١٦( ــة كوريـ ــدانمرك (٢٠١٩جمهوريـ ــا ( )،٢٠١٩)، الـ ــلفادور ٢٠١٩زامبيـ )، السـ
)، ٢٠١٩الصـين (  )،٢٠١٩()، سـيراليون  ٢٠١٩)، سويسـرا ( ٢٠١٩)، سنغافورة (٢٠١٩(

 )،٢٠١٦البوليفاريـة) ( - زويلا (جمهوريـة  )، فـن ٢٠١٦)، الفلبين (٢٠١٩)، فرنسا (٢٠١٦غابون (
)، كــوت ديفــوار ٢٠١٩)، كنــدا (٢٠١٦)، كرواتيــا (٢٠١٩)، الكــاميرون (٢٠١٦فيجــي (

ــا (٢٠١٩( ــت (٢٠١٦)، كولومبيــ ــا (٢٠١٩)، الكويــ ــا (٢٠١٦)، كينيــ )، ٢٠١٩)، ليبريــ
يرلنــدا الشــمالية أ)، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى و٢٠١٩)، المكســيك (٢٠١٩ماليزيــا (

)، ٢٠١٦)، النمسـا ( ٢٠١٩)، ناميبيـا ( ٢٠١٦)، موريشـيوس ( ٢٠١٩)، موريتانيا (٢٠١٩(
)، الولايــــات ٢٠١٩)، هنغاريــــا (٢٠١٩)، هنــــدوراس (٢٠١٦)، الهنــــد (٢٠١٦نيجيريــــا (

  ).٢٠١٩)، اليونان (٢٠١٩)، اليابان (٢٠١٦المتحدة الأمريكية (
وباستثناء الأردن وأرمينيا وبـاراغواي وبوتسـوانا وزامبيـا وسـيراليون وغـابون وفيجـي         -٥

والكاميرون وكوت ديفوار والكويت وليبريا وموريتانيـا وموريشـيوس وناميبيـا ونيجيريـا كـان      
  جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في الدورة.

 ،البرتغـال  ،أنغولا ،ية: الإمارات العربية المتحدةوحضر الدورة مراقبون عن الدول التال  -٦
 ،الجمهوريــة الدومينيكيــة ،تــونس ،بــيرو ،دة القوميــات)المتعــدِّ -بوليفيــا (دولــة  ،بــنن، بلجيكــا
 ،كوسـتاريكا  ،قطـر  ،قبرص ،فييت نام ،فنلندا، مانعُ ،شيلي ،سلوفاكيا ،سري لانكا، رومانيا
  ندا.هول ،لنرويجا ،مصر ،مالي ،لكسمبرغ ،لبنان
  .ن عن الاتحاد الأوروبيووحضر الدورة أيضاً مراقب  -٧
  :وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -٨

: المركـز الـدولي لتسـوية المنازعـات الاسـتثمارية، مـؤتمر       منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
  الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، البنك الدولي؛

أمانة ميثاق الطاقة، مؤتمر لاهاي للقانون الـدولي   :ية الدوليةالمنظمات الحكوم  (ب)  
منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان    المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)،الخاص، 

  المحكمة الدائمة للتحكيم؛، الاقتصادي
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الأمريكيـة   الجمعية الأمريكية، المحامين : رابطةالمنظمات غير الحكومية المدعوَّة  (ج)  
للقانون الدولي، معهد التحكيم التابع لغرفـة اسـتكهولم التجاريـة، المعهـد المعتمـد للمحكمـين،       

الأمم المتحـدة  المجلس الاستشاري لاتفاقية ، لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية
رابطــة لأوروبي، معهــد القــانون ارابطــة الاتحــاد الأوروبي للعومَلــة والتمويــل التجــاري،  ، لبيــعل

منتـدى  مؤسسـة القـانون القـاري،    الرابطة الدولية لشـركات العومَلـة،   الأوروبية،  الحقوق طلبة
، مؤسسة التحكيم الألمانية، الرابطة الدولية للمحامين الـديمقراطيين،  التوفيق والتحكيم الدوليين

والصـناعة الأوكرانيـة،    رابطة المحامين الدولية، محكمة التحكيم التجاري الـدولي بغرفـة التجـارة   
المجلس الدولي للتحكيم التجاري، مجموعة العولمة الدوليـة، الاتحـاد الـدولي لمؤسسـات التحكـيم      

الرابطــة التجــاري، المعهــد الــدولي للإعســار، معهــد القــانون الــدولي، معهــد الوســاطة الــدولي،   
، صـة الأرقـام المخصَّ شركة الإنترنـت للأسمـاء و   الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية،

ــى التحكــيم     ،المجلــس الكــوري للتحكــيم التجــاري   رابطــة المشــاركين في مســابقة التمــرين عل
، المركز الوطني للأبحاث القانونية من أجـل التجـارة الحـرة فيمـا بـين البلـدان الأمريكيـة       ، الدولي

  رابطة التحكيم السويسرية، مركز فيينا الدولي للتحكيم.
شـاركة منظمـات دوليـة غـير حكوميـة ذات خـبرة فنيـة في المواضـيع         ورحَّبت اللجنة بم  -٩

التي تتناولها بنود جدول الأعمـال الرئيسـية. واعتُـبرت مشـاركتها بالغـة الأهميـة لضـمان جـودة         
النصوص التي تصوغها اللجنة. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعـوة تلـك المنظمـات إلى    

  .حضور دوراتها

  ء المكتبانتخاب أعضا  - جيم  
  انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:  -١٠

  (كولومبيا) فياميساررايس السيد فرانسيسكو     :الرئيس  
  (جمهورية كوريا) لي يلالسيد يونغ  :الرئيس نواب  
  (كينيا) أويغيالسيد مايكل أديبو أوكوت       
  (سويسرا) ايدرنَشْيخائيل السيد م      
  (كرواتيا)تش يبتروف يشاالسيد سين    :المقرِّر  
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  جدول الأعمال  - دال  
دة و، المعق ـ٩٩٨كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمـدتها اللجنـة في جلسـتها      -١١
  حزيران/يونيه، على النحو التالي: ٢٩في 

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  
  توفيق:المتعلقة بالتحكيم وال المسائلالنظر في   -٤  

عن تنظـيم إجـراءات   المنقَّحة ملحوظات الأونسيترال  مشروعالنظر في   (أ)      
  التحكيم وإقراره مبدئيا؛

ــاري        (ب)       ــق التجـ ــراءات التوفيـ ــن إجـ ــة مـ ــوية المنبثقـ ــات التسـ ــاذ اتفاقـ إنفـ
  الدولي/الوساطة التجارية الدولية؛

ــتقبلاً في مجـــال ا    (ج)       ــا مسـ ــيم الأعمـــال الـــتي يمكـــن الاضـــطلاع بهـ لتحكـ
 والتوفيق؛

  إقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وكيفية عملها؛  (د)    
  مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي.  (ه)    
  النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية:  -٥  

النظر في أجزاء من القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة وإقرارها   (أ)      
  مبدئيا؛

ــت      (ب)       ــا مسـ ــطلاع بهـ ــن الاضـ ــتي يمكـ ــال الـ ــالح  الأعمـ ــال المصـ قبلاً في مجـ
  الضمانية؛

  التنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانية.  (ج)    
  المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول.  -٦    
المرحلـي للفريـق العامـل    تسوية المنازعات بالاتصال الحاسـوبي المباشـر: التقريـر      -٧    

  الثالث.
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  التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع.    -٨  
  قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس.    -٩  
إقرار نصـوص منظمـات أخـرى: المبـادئ المتعلقـة باختيـار القـانون المنطبـق في           -١٠  

  العقود التجارية الدولية.
  لمساعدة التقنية في إصلاح القوانين.  ا  -١١  

ترويج السبل والوسائل الـتي تكفـل توحيـد تفسـير نصـوص الأونسـيترال القانونيـة          -١٢    
  :  وتطبيقها

  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)؛    (أ)    
  نُبَذ السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال القانونية.    (ب)    
  حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.    -١٣  
  التنسيق والتعاون:  -١٤  
  مسائل عامة؛  (أ)    
  تقارير المنظمات الدولية الأخرى؛  (ب)    

المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة المــدعوَّة إلى     (ج)      
  حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة.

  ونسيترال الإقليمي.حضور الأ  -١٥  
  دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.    -١٦  

الذكرى السنوية الخامسة والثلاثون لإبرام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن عقـود        -١٧    
  ).١٩٨٠البيع الدولي للبضائع (فيينا، 

  برنامج عمل اللجنة.  -١٨    
  مة ذات الصلة.قرارات الجمعية العا  -١٩  
  مسائل أخرى.  -٢٠  
  مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.  -٢١  
  اعتماد تقرير اللجنة.  -٢٢  
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    إنشاء لجنة جامعة  - هاء  
من جـدول الأعمـال للنظـر فيـه.     (أ)  ٥أنشأت اللجنة لجنة جامعة وأحالت إليها البند   -١٢

) رئيسـا للجنـة الجامعـة بصـفته     المكسيك( لابارديني فلوريسدريغو السيد رووانتخبت اللجنة 
ــن     ــة م ــة الجامع ــه ١٦إلى  ١٣الشخصــية. واجتمعــت اللجن جلســات.  ٧، وعقــدت تموز/يولي

، في تقرير اللجنـة الجامعـة   تموز/يوليه ١٦، المعقودة في ١٠٢٣ ونظرت اللجنة، خلال جلستهـا
). (تقريــر اللجنــة أدنــاه ٢١٤واعتمدتــه، ووافقــت علــى إدراجــه في هــذا التقريــر (انظــر الفقــرة 

  أدناه). ٢١٣-١٦٩الجامعة مستنسخ في الفقرات 
    

  اعتماد التقرير  - واو  
المعقــودتين  ١٠٠٧و ١٠٠٦اعتمــدت اللجنــة هــذا التقريــر بتوافــق الآراء في جلســتيها   -١٣
ــه،  ٣في  ــتيها وتموز/يوليــ ــودتين في  ١٠١٥و ١٠١٤جلســ ــتها   ١٠المعقــ ــه، وجلســ تموز/يوليــ

  .٢٠١٥تموز/يوليه  ١٦المعقودة في  ١٠٢٣وجلستها  ،ز/يوليهتمو ١٣المعقودة في  ١٠١٦
    

  النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق  -ثالثاً  
  

 عن تنظيم إجراءات التحكيمالمنقَّحة ملحوظات الأونسيترال  النظر في مشروع  - ألف  
  مبدئياوإقراره 

    
  مةمقدِّ  -١  

ــرَّرت في دورته ــ   -١٤ ــة أنهــا ق ، أن ٢٠١٣ا السادســة والأربعــين، في عــام  اســتذكرت اللجن
ــيح          ــق) بالاضــطلاع بعمــل بشــأن تنق ــالتحكيم والتوفي ــني ب ــاني (المع ــل الث ــق العام تكلِّــف الفري

ــيم   ــراءات التحكــ ــيم إجــ ــيترال عــــن تنظــ ــا يلــــي   )٢(ملحوظــــات الأونســ ــا فيمــ ــار إليهــ (المشــ
وم بهذا هو فريـق عامـل   واتَّفقت اللجنة في تلك الدورة على أنَّ خير من يق )٣(بـ"الملحوظات").

واســتذكرت اللجنــة  )٤(الحفــاظ علــى مقبوليــة تلــك الملحوظــات علــى الصــعيد العــالمي. لضــمان
على أن ينظـر الفريـق العامـل     ،٢٠١٤كذلك أنها اتَّفقت في دورتها السابعة والأربعين، في عام 

                                                         
  ، الجزء الثالث، المرفق الثاني.١٩٩٦، المجلَّد السابع والعشرون: ونسيترالحولية الأ )٢(  
)، Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  )٣(  

  .١٣٠الفقرة 
  المرجع نفسه. )٤(  
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نقـيح الملحوظــات.  في دورتـه الحاديـة والسـتين، وفي دورتـه الثانيـة والسـتين إذا لـزم الأمـر، في ت        
وينبغــي للفريــق العامــل عنــد القيــام بــذلك أن يركِّــز علــى المســائل الجوهريــة وأن يتــرك مســألة   

  )٥(الصياغة للأمانة.
ــرا الفريــق العامــل الثــاني عــن أعمــال دورتــه     وعُــرِ  - ١٥ ض علــى اللجنــة في دورتهــا الحاليــة تقري

، ودورته الثانيـة والسـتين،   ٢٠١٤سبتمبر أيلول/ ١٩إلى  ١٥والستين، المعقودة في فيينا من   الحادية
ــان  ٢٠١٥شــباط/فبراير  ٦إلى  ٢المعقــودة في نيويــورك مــن   ، A/CN.9/832و A/CN.9/826(الوثيقت

ــوالي). وع ـُـ نــص مشــروع ملحوظــات الأونســيترال المنقَّحــة عــن تنظــيم     ض عليهــا أيضــاًرِعلــى الت
  .A/CN.9/844واردة في الوثيقة إجراءات التحكيم ("مشروع الملحوظات المنقَّحة") بصيغته ال

وأحاطت اللجنة علماً بملخص المداولات التي جرت حول مشروع الملحوظات المنقَّحـة    -١٦
دورتي الفريــق العامــل الحاديــة والســتين والثانيــة والســتين. ونظــرت اللجنــة في مشــروع         أثنــاء

اده في دورتهـا المقبلـة في عـام    في دورتهـا الحاليـة ثم اعتم ـ   مبـدئيا الملحوظات المنقَّحـة بهـدف إقـراره    
. واتَّفقـــت اللجنـــة في هـــذا الشـــأن علـــى أن تعـــالج المســـائل الجوهريـــة المتعلقـــة بتنقـــيح   ٢٠١٦

  لأمانة بإجراء أيِّ تعديلات تترتب على ذلك في الصياغة. إلى االملحوظات وأن تعهد 
    

    الملحوظات المنقَّحة النظر في مشروع  - ٢  
    عامة ملاحظات  (أ)  

ذكرت اللجنة أنها، عنـدما وضـعت الصـيغة النهائيـة لملحوظاتهـا في دورتهـا التاسـعة        است  -١٧
تلــك الملحوظــات، ومــن بينــها عــدم  تســتند إليهــاالمبــادئ الــتي أقــرَّت ، ١٩٩٦والعشــرين عــام 

والامتنــاع عــن وضــع أيِّ شــرط يتعــدَّى حــدود  ؛المســاس بالمرونــة المفيــدة لإجــراءات التحكــيم
عــدم الاعتــداد  يفضــيو الممارســات القائمـة، وعلــى الأخــص ضـمان ألاَّ   القـوانين أو القواعــد أ 

اســتنتاج أنَّ مبــدأً إجرائيــا مــا قــد انتُهــك أو تــوفير مســوِّغ   إلى بالملحوظــات أو أيِّ جــزء منــها 
ات التحكــيم لــرفض إنفــاذ قــرار تحكــيم؛ وأنــه ينبغــي ألاَّ تســعى الملحوظــات إلى مواءمــة ممارســ

ــية  ــة أو التوصـ ــة،   ، فيالمتباينـ ــات متباينـ ــود ممارسـ ــال وجـ ــيَّن.  حـ ــراء معـ ــتخدام أيِّ إجـ  )٦(باسـ
واستذكرت كذلك أنَّ من أهم مزايا الملحوظات طابعهـا الوصـفي غـير التـوجيهي الـذي يعبِّـر       

  عن ممارسات متنوعة.

                                                         
  .١٢٨)، الفقرة A/69/17( ١٧ ، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقمالمرجع نفسه  )٥(  
  .١٣)، الفقرة A/51/17( ١٧، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه  )٦(  
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واتَّفقت اللجنة على ضرورة أن يحتفظ مشروع الملحوظـات المنقَّحـة بتلـك الخصـائص       -١٨
  ينبغي أن يكون الترويج لأيِّ ممارسة باعتبارها ممارسة فضلى.وأنَّ الغرض منه لا 

أن أنَّ مـن الضـروري    لوعلاوةً علـى ذلـك، أكَّـدت اللجنـة صـحة فهـم الفريـق العام ـ         -١٩
يحافظ مشروع الملحوظات المنقَّحة على قابلية تلك الملحوظات للتطبيق العام ومعالجـة المسـائل   

 أنواع التحكـيم. وأشـارت اللجنـة في هـذا الصـدد إلى أنَّ      الإجرائية التي قد تنشأ دون تمييز بين
احتمال الاتفـاق بشـأن سـريتها؛     ؛التي تعالج "المعلومات المتعلقة بالتحكيم ٦الملحوظة مشروع 

سـلِّط الضـوء علـى مسـألة محـدَّدة قـد       يالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول" 
افظ في الوقت نفسـه علـى الطـابع العـام لمشـروع      يح، لكنه تنشأ في سياق التحكيم الاستثماري

  الملحوظات المنقَّحة.
تحديث الإشـارات الـواردة إلى    أنه يلزمصحة فهم الفريق العامل  وأكَّدت اللجنة أيضاً  -٢٠

لا تشــير إلى التكنولوجيــا ووســائل الاتصــال في مشــروع الملحوظــات المنقَّحــة باســتخدام صــيغ 
ــات  ــدَّدة (تكنولوجيــــ  ١١٠و ١٠٢إلى  ٩١و ٣٩و ٣٨و ٢٥، الفقــــــرات A/CN.9/826محــــ

ــات        ١٢٥و ــار مشــروع الملحوظ ــد عولجــت في إط ــدة ق ). وأشــير أيضــاً إلى أنَّ مواضــيع جدي
  المنقَّحة تتعلق بالتدابير المؤقتة وحالات الضم والدمج.

ام وفيما يتعلق بمسألة الصياغة، اتَّفقت اللجنة على ضرورة مراعاة الاتسـاق في اسـتخد    -٢١
ــل إنَّ         ــال، قي ــى ســبيل المث ــة لمشــروع الملحوظــات المنقَّحــة. وعل المصــطلحات في الصــيغة التالي
 مصــطلح "المســتند" المســتخدم بمعنــاه العــام يشــير أحيانــا بصــورة محــدَّدة إلى "الــدليل المســتندي"

ضـيح هـذه   "، وإنه ينبغـي تو المراجع القانونية" وأحياناً إلى "نسخ الإفادات المكتوبةوأحياناً إلى "
في الفقــرات ذات الصــلة مــن مشــروع الملحوظــات المنقَّحــة، وإلاَّ فــإنَّ نطــاق    المتمــايزةالمعــاني 

. وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي توضــيح مــا إذا كــان مصــطلح     الملحوظــات لــن يكــون واضــحاً  
  "الشهود" يشير إلى شهود الوقائع أو الشهود الخبراء أو كليهما.

    
  الملحوظات المنقَّحة تعليقات على فقرات مشروع  (ب)  
    )١٦إلى  ١المقدِّمة (الفقرات   

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ١٣الفقرة     
الاقتراح الداعي إلى إضافة عبارة "في العادة" بعد كلمة "المستصـوب" في   اللجنةأقرَّت   -٢٢

أمـر غـير    لبيان أنَّ عدم مشاركة الأطراف بنفسها في الإجراءات ١٣الجملة الأخيرة من الفقرة 
  .مستصوب إلاَّ في حالات استثنائية



A/70/17 

V.15-05450 9 
 

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ١٤الفقرة     
توضِّح مسألة إجرائية مهمـة بشـأن كيفيـة التصـرُّف في حـال عـدم        ١٤قيل إنَّ الفقرة   -٢٣

ــة. ورُ    ــا في اجتماعــات إجرائي ــذه     مشــاركة طــرف م ــة التحكــيم، حــتى في ه ــى هيئ ــي أنَّ عل ئ
دائماً للأطراف الفرصة لكي تعرض دعواها. ومن ثم، اتَّفقـت اللجنـة علـى     الظروف، أن توفِّر

حذف عبارة "ربما في الجدول الـزمني الإجرائـي" مـن تلـك الفقـرة وإضـافة جملـة منفصـلة تفيـد          
  بضرورة تعديل أيِّ جدول زمني إجرائي، في حال وجوده، بحيث يتيح هذه الفرصة.

تعــديل الجــدول الــزمني الإجرائــي في حــالات   ضــرورة  إدراج نــص يشــير إلىواقتُــرح   -٢٤
لم يحظ بتأييد حيث إنَّ حـالات الضـم والـدمج لا تحـدث في      الاقتراحالضم والدمج. لكنَّ هذا 

العادة بعد تشكيل هيئة التحكيم وحيث إنَّ هذه المسألة قد عولجت معالجـة وافيـة في الفقـرتين    
  من مشروع الملحوظات المنقَّحة. ١٤و ١٢
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ١٥الفقرة     
اتَّفقــت اللجنــة علــى إضــافة كلمــة "أيضــاً" بعــد كلمــة "شــفويا" في الجملــة الثانيــة مــن    -٢٥

لكــي تعبِّــر بصــورة أفضــل عــن الأشــكال المختلفــة الــتي قــد تتخــذها القــرارات في     ١٥الفقــرة 
  الاجتماعات الإجرائية.

تُّفق على أنَّ من الممكن إضافة جملة علـى غـرار   بغية تجسيد الممارسات المعمول بها، او  -٢٦
خـذة في أول  : "ومن الشائع مثلاً أن تلخِّص هيئة التحكـيم القـرارات المتَّ  ١٥ما يلي إلى الفقرة 

مــة لعمليــة التحكــيم." واتَّفقــت اللجنــة   د القواعــد المنظِّاجتمــاع إجرائــي في أمــر إجرائــي يحــدِّ  
 مشروع الملحوظـات المنقَّحـة إلى   يرشيحيثما  ١٥رة كذلك على إدراج إحالة مرجعية إلى الفق

  المسائل التي ينبغي النظر فيها في مستهل الإجراءات.
    
  الشروح  

  
      )١٩إلى  ١٧مجموعة قواعد التحكيم (الفقرات  — ١الملحوظة   

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ١٧الفقرة     
علـى أنَّ مجموعـة قواعـد التحكـيم الـتي       لتنصَّ ١٧اقتُرح تنقيح الجملة الرابعة من الفقرة   -٢٧

بالأحكام الإلزامية لقانون التحكيم المنطبق"  تنظم عملية التحكيم "رهناً سوفتختارها الأطراف 
  من التركيز على غلبة مجموعة قواعد التحكيم على الأحكام غير الإلزامية لذلك القانون. بدلاً
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بــدأ العــام الــذي يــنص علــى إخضــاع أيِّ  وأشــير في معــرض الــرد علــى ذلــك إلى أنَّ الم  -٢٨
ن بالفعــل في الفقــرتين اتفــاق بــين الأطــراف للأحكــام الإلزاميــة في قــانون التحكــيم المنطبــق مبــيَّ

 ١٧من مشروع الملحوظات المنقَّحة، ومن ثم، فإنَّ الغرض من الجملة الرابعـة في الفقـرة    ٦و ٥
يِّ أحكام غـير إلزاميـة في قـانون التحكـيم     هو التأكيد على مبدأ غلبة استقلالية الأطراف على أ

 مـن قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم     ١مـن المـادة    ١المنطبق، وهو مبـدأ مكـرَّس أيضـاً في الفقـرة     
    )٧(.)٢٠١٠(بصيغتها المعدَّلة في عام 

دون أيِّ  ١٧وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على الاحتفاظ بالجملـة الرابعـة مـن الفقـرة       -٢٩
الفقـرة  تلـك  تعاضة عن عبارة "أكثرَ تكيُّفاً مع قضية معيَّنة" في الجملة الأخيرة مـن  تعديل والاس

  بعبارة "أكثر تعبيراً عن أهداف الأطراف".
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ١٨الفقرة     
ــرة    -٣٠ ــتي يُ   ١٧أُشــير إلى أنَّ الفق ــالج الحــالات ال ــد     تَّتع ــن قواع ــة م ــى مجموع ــا عل ــق فيه ف

التحكيم وأنه لا توجـد أيُّ إشـارة إلى شـكل ذلـك الاتفـاق. وقيـل إنَّ        عمليةبدء  التحكيم قبل
إلى الــنص علــى تلــك القواعــد في شــكل   تشــير، علــى النقــيض، ١٨الجملــة الأولى مــن الفقــرة 

ينبغي أن تطبق بوجـه   ١٨"اتفاق تحكيم"، وهي إشارة بالغة التحديد. ورُئي أنَّ أحكام الفقرة 
  ق الأطراف على مجموعة معيَّنة من قواعد التحكيم.عام في حال عدم اتفا

، أثـير تسـاؤل عمَّـا إذا كـان المقصـود مـن       ١٨وفيما يتعلـق بالجملـة الثانيـة مـن الفقـرة        -٣١
تفق فيهـا الأطـراف علـى أن تـدير مؤسسـة تحكيميـة       تهو أن تعالج أيضاً الحالات التي أحكامها 

لف عن قواعدها هـي. ورئـي أنـه إذا كـان     مجموعة من قواعد التحكيم تخت بموجبقضية معينة 
هذا هو المقصود، فإنَّ عبـارة "مخصَّصـة الغـرض" ينبغـي أن تحـذف خشـية أن تفهـم خطـأ علـى          

  أنها تحد من هذه الإمكانية.
ــرة        -٣٢ ــن الفق ــى أنَّ الهــدف م ــام عل ــق بوجــه ع ــان حاجــة الأطــراف إلى    ١٨واتُّف ــو بي ه

 يما إذا كانت هيئة التحكيم قد شُكِّلت فعـلاً. ولاسالمؤسسة التحكيمية،  ةموافقالحصول على 
وأشـير إلى أنَّ شـواغل قـد أثــيرت، في الـدورة الحاديـة والسـتين للفريــق العامـل، بشـأن تضــمين         

نـة دون أن  المتعلقة باستخدام قواعد تحكيمية لمؤسسة معيَّ ةمشروع الملحوظات المنقَّحة الممارس
تـؤدي في كـثير مـن الأحيـان إلى      ةهـذه الممارس ـ  تدير هذه المؤسسة عملية التحكـيم، حيـث إنَّ  

). ومــن ثم، اتُّفـق علــى عـدم ضــرورة   ٤٥، الفقـرة  A/CN.9/826نفقــات ( وتكبُّـد بلبلـة وتــأخير  
                                                         

  )، المرفق الأول.A/65/17( ١٧، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه )٧(  
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في تفصيل هذه الإمكانيـة في مشـروع الملحوظـات المنقَّحـة. واقتُـرح كـذلك حـذف         الإسهاب
التحكيم الخاصة بتلك المؤسسـة   عبارة "بغضِّ النظر عما إذا كان التحكيم يدار بموجب قواعد

أو بموجــب قواعــد الأونســيترال للتحكــيم، أو أيِّ قواعــد أخــرى مخصَّصــة الغــرض" باعتبارهــا   
  زيادة لا ضرورة لها.

علـى غـرار مـا يلـي:      ١٨ومن باب التوضيح، اتُّفـق علـى تنقـيح الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة          - ٣٣
ــراف   ــى"وإذا اتَّفقــت الأط ــدير مؤسســة تحكي  عل ــيم،     أن ت ــة التحك ــد تشــكيل هيئ ــة بع ــة المنازع مي

  (...)".  فقد
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ١٩الفقرة     
د الكيفيـة  ن أنـه يجـوز لهيئـة التحكـيم، عنـدما تحـدِّ      لتبيِّ ١٩اتَّفقت اللجنة على تنقيح الفقرة   - ٣٤

  ر بها الإجراءات، أن ترجع إلى مجموعة قواعد تحكيم.التي ستسيَّ
    

      )٢٥إلى  ٢٠لغة أو لغات إجراءات التحكيم (الفقرات  — ٢ة الملحوظ    
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٢٠الفقرة     

، اتَّفقـت اللجنـة علـى أنـه ينبغـي الإشـارة إلى       ٢٠فيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقـرة    -٣٥
ــدرة ــها مــن الأطــراف علــى التواصــل بلغــة الإجــراءات أو    ق ــام" فهمهــا بيُســر، لا إ  تمكُّن لى "إلم

  الأطراف بتلك اللغة.
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٢٢الفقرة     
ــرة     - ٣٦ ــح الفق ــرح أن توضِّ ــن المســتندات ذات الصــلة،      ٢٢اقتُ ــة ترجمــة جــزء فقــط م إمكاني
ذلك في حالة وجود مجموعة ضـخمة مـن القـرارات القضـائية والنصـوص القانونيـة (المراجـع          في  بما

  القانونية).
ذلك السياق، اتُّفق علـى أن يعـالِج مشـروعُ الملحوظـات المنقَّحـة المسـائلَ المتعلقـة        وفي   -٣٧

تقـديم   قد لا يكون من الضـروري بالمراجع القانونية على نحو عام (على سبيل المثال، بتبيان أنه 
  سوابق قضائية في الأحوال التي يكون فيها المحكَّمون على إلمام بها).
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      )٣٠إلى  ٢٦لتحكيم (الفقرات مكان ا — ٣الملحوظة     
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٢٧الفقرة     

اتَّفقت اللجنـة علـى توسـيع قائمـة العواقـب القانونيـة الـتي تترتَّـب علـى اختيـار مكـان              -٣٨
التحكــيم، بحيــث تشــمل مســائل مــن قبيــل التــأثير علــى تعــيين المحكَّمــين، والمتطلبــات المتعلقــة     

التحكيم. وعلى نحو أعمَّ، اتُّفـق علـى الـنصِّ علـى أنـه ينبغـي للمحكَّمـين        بالتوقيع على قرارات 
  على قانون التحكيم المعمول به في مكان التحكيم. يطلعواوالأطراف أن 

ــدرَج   -٣٩ ــرِح أن تُ ــةٌ مشــروع الملحوظــات المنقَّحــة إشــارةٌ  في  واقتُ ــذي   عام ــانون ال إلى الق
اح لم يحـظ بالتأييـد، إذْ رُئـي أنَّ تلـك المسـألة      ولكنَّ ذلك الاقتـر  ،يسري على حيثيات الدعوى

  تقع خارج نطاق مشروع الملحوظات المنقَّحة، الذي يركِّز على الجوانب الإجرائية.
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٢٩و ٢٨الفقرتان     
ــل فيمــا يخــصُّ المستشــارين         -٤٠ ــود التأهي ــدَّ أيضــاً قي ــأن تُعَ ــراح ب ــى اقت ــة عل  وافقــت اللجن
، لأنَّ ٢٨، مـن المعـايير ذات الصـلة في إطـار الفقـرة      ‘٤‘ ٢٩، المشار إليها في الفقـرة  انونيينالق

لقرار التحكـيم أو إلغائـه أو إنفـاذه.     ةالقضائيالمراجعة تلك المسألة قد يكون لها تأثير في مرحلة 
شـأن تأهيـل   وعلى النسَق نفسه، رُئي أنَّ قانون التحكـيم المعمـول بـه يمكـن أن يتضـمَّن قيـوداً ب      

لكـن   .٢٩و ٢٨المحكَّمين، وأنَّ تلك المسألة قد تكـون جـديرة بـالنظر أيضـاً في إطـار الفقـرتين       
ذُكِــر مــن جهــة أخــرى أنَّ القــانون الــذي يســري علــى مكــان التحكــيم لا ينطبــق علــى مســألة 

  تأهيل المحكَّمين في التحكيم الدولي.
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٣٠الفقرة     
عقـد   التنبـه إلى أنَّ ، رُئـي أنـه ينبغـي للأطـراف ولهيئـة التحكـيم       ٣٠فيما يتعلق بالفقرة   -٤١

 ةالقضـائي  المراجعـة له تأثير في مرحلة  قد يكون جميع جلسات الاستماع خارج مكان التحكيم
  أو إلغائه أو إنفاذه في بعض الولايات القضائية المعيَّنة. لقرار التحكيم

الفهمَ الذي مفاده أنَّ العبارة "من الأسرع أو الأنسب" الـواردة في  وقد أكَّدت اللجنة   -٤٢
واسعة بما يكفي لتشمل الأحوال التي لا يمكن فيها، لأسباب تمليها ظـروف قـاهرة،    ٣٠الفقرة 

  عقدُ جلسات استماع في مكان التحكيم.
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أداء  الخدمات الإدارية التي قد تحتاج إليها هيئة التحكيم من أجل — ٤الملحوظة     
      )٣٧إلى  ٣١وظائفها (الفقرات 

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٣٣الفقرة     
على النحو التـالي: "مـا لم تتـولَّ     ٣٣اتُّفق على أن يُعدَّل نصُّ الجملة الأولى من الفقرة   -٤٣

التحكـيم".  مؤسسة تحكيمية الترتيبـات الإداريـة للإجـراءات، تتولاَّهـا عـادةً الأطـراف أو هيئـة        
ــوفَّر  وضِــح وأُ ــد لا يت ــه ق ــل هــذا ال ــأن ــع المؤسســات   دمات الخــدعم أو مث ــدى جمي بالضــرورة ل

  التحكيمية.
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٣٥الفقرة     
"وعلـى أيِّ حـال، عـادةً مـا     نصُّـها:  ، الـتي  ٣٥فيما يتعلق بالجملة الأخـيرة مـن الفقـرة      -٤٤
لتحكيم المتعلقة باتخاذ القرارات"، أُعرب عن طائفـة  يُشرَك أمناءُ السر في أداء وظائف هيئة ا لا

  واسعة من الآراء.  
المتمثلـة في تـولي    ،نَّ النصَّ الحالي يبيِّن على نحو صحيح الممارسة الراهنة المتَّبعةأ رُئيفقد   -٤٥

  بعـض الأحـوال المعيَّنـة   فييُكلَّـف أمنـاءُ السـر    اتخاذ القرارات، في حين مسألة عادةً هيئة التحكيم 
قانونية. وأُشير إلى قواعد وممارسات متَّبعة فيما يتعلق بأنواع معيَّنـة  الشورة المالنادرة بمهمة تقديم 

من التحكيم، ومنها مثلاً التحكيم فيما يخصُّ السـلع الأساسـية أو التحكـيم في قطاعـات محـدَّدة،      
ا الـذي يُكلَّـف بـأداء    حيث قد يكون أمينُ سرٍّ لهيئة التحكيم هو الشخص الوحيـد المؤهَّـل قانوني ـ  

الوظائف التي قد يكون لها تـأثير علـى عمليـة اتخـاذ القـرارات. ولـذلك، رُئـي أنـه ينبغـي اسـتبقاء           
  النص الحالي، ربما مع إيراد توضيحات إضافية.

نَّ الكلمة "عادةً" قد تكون مضلِّلة لأنَّ مـن المفهـوم عمومـاً أنَّ    ورُئي من جهة أخرى أ  -٤٦
غي إشراكه في عمليـة اتخـاذ القـرارات. وتبعـاً لـذلك، رُئـي أنَّ العبـارة الأصـلية         أمين السر لا ينب

تكون أنسـب في هـذا السـياق، ونصـها كمـا يلـي:       سمن الملحوظات  ٢٧المستخدمة في الفقرة 
"لكنْ عادةً ما يُسلَّم بأهمية ضمان ألاَّ يضطلع أمين السر بأيٍّ من وظـائف هيئـة التحكـيم فيمـا     

  قرارات".يتعلق باتخاذ ال
 اقتُـرِح أيضـاً  شـروع الملحوظـات المنقَّحـة،    لم يالإلزام ـوفي معرض استذكار الطابع غير   -٤٧

اتخاذ القرارات، من دون أيِّ إشـارة  مكلَّفة بمهمة أن يُذكَر المبدأ الذي مفاده أنَّ هيئة التحكيم 
لمبـدأ العـام، فينبغـي أنْ    إلى أمناء السر. وفي ذلك السياق، رُئي أيضاً أنه إذا ما أُريد ذكرُ ذلك ا
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لـن يُمنعـوا مـن     في بعـض أنـواع التحكـيم    أنَّ أُمنـاء السـر   ةيوضِّـح مشـروع الملحوظـات المنقَّح ـ   
  تقديم مشورة قانونية إلى هيئة التحكيم.

في هـــذه المســـألة في مرحلـــة لاحقـــة مواصـــلة النظـــر وبعـــد المناقشـــة، قـــرَّرت اللجنـــة   -٤٨
  مداولاتها.  من
    

      )٤٧إلى  ٣٨اليف التحكيم (الفقرات تك — ٥الملحوظة     
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٤٠إلى  ٣٨الفقرات     

يكون س ـ، أُبرز أنَّ تولِّي هيئة التحكـيم تحديـدَ تكـاليف التحكـيم     ٣٨فيما يتعلق بالفقرة   - ٤٩
الرسـوم والنفقـات   تحـدِّد مؤسسـة التحكـيم    عنـدما  مقيَّداً في بعـض الحـالات (علـى سـبيل المثـال،      

لـن تكـون لهيئـة التحكـيم سـلطة علـى التكـاليف القانونيـة          هإن أيضاًالمتعلقة بهيئة التحكيم). وقيل 
، علـى أيِّ حـال، سـوف يكـون     هيئة التحكيم لهذه التكاليف نَّ تحديد، وإالتي يتكبَّدها الأطراف

حـة ينبغـي   أنَّ مشروع الملحوظـات المنقَّ  ورأى كثيرونمقصوراً على التكاليف القابلة للاسترداد. 
ــه علــى نحــو إضــافي، لا     ــة" وأن يتوسَّــع في التكــاليف مــن منظــور   أن يشــدِّد علــى معــنى "المعقولي

مـا إذا كـان لأحـد الأطـراف الحـق       من منظـور أيضاً حكيم فحسب، بل والرسوم المتعلقة بهيئة الت
ة التحكـيم أن  . وذُكـر أيضـاً أنـه ينبغـي لهيئ ـ    دها أو جزء منهابَّفي استرداد جميع التكاليف التي يتك

  إجراءات التحكيم. في مستهلتحدِّد معايير المعقولية فيما يخصُّ التكاليف وتوزيعها 
لكي تُبـيَّن فيهـا بوضـوح     ٤٠إلى  ٣٨وبعد المناقشة، اتُّفق على إعادة صياغة الفقرات   -٥٠

 أنَّ مــن مســؤولية هيئــة التحكــيم أن تضــمن فيهــا رذكَيُــعناصــر أو بنــود تكــاليف التحكــيم، ثم 
معقوليــة تلــك التكــاليف، فيمــا يخــصُّ علــى حــدٍّ ســواء أجــورَ المحكَّمــين ومصــروفاتهم وكــذلك 

  توزيع التكاليف القابلة للاسترداد.
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٤١الفقرة     
ه للنص بدايةً علـى أن ـ  ٤١الفقرة  اتُّفق على ضرورة عكس ترتيب الجملتين الأوليين في  -٥١

إيـداع مبلـغ لتغطيـة التكـاليف، ثم معالجـة الحـالات الـتي لـن تتـولى فيهـا           طـراف  سيُطلب إلى الأ
  ، ومن ثمَّ يكون على هيئة التحكيم أن تتولاه.سسة التحكيمية أمر المبلغ المودعالمؤ
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    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٤٦و ٤٥الفقرتان     
، كـان منـها التركيـز علـى     ٤٦و ٤٥استمعت اللجنة إلى عدَّة اقتراحات بشأن الفقرتين   -٥٢

في توزيع التكاليف. وقيل أيضـاً إنَّ مـن الضـروري بيـان      تِّالسلطة التقديرية لهيئة التحكيم في الب
الأساس القانوني الـذي سـوف تسـتند إليـه هيئـة التحكـيم في البـتِّ في توزيـع التكـاليف في تلـك           

لتحكـيم والاتفاقـات المبرمـة بـين     الفقرات بإدراج إشـارات إلى قـانون التحكـيم المنطبـق وقواعـد ا     
  كذلك على تنوُّع الممارسات المتعلقة بأساليب توزيع التكاليف. وأُكِّدالأطراف. 

ــة التحكــيم بمزيــد مــن        -٥٣ ــة علــى أنَّ مــن المفيــد تزويــد هيئ وبعــد المناقشــة، اتَّفقــت اللجن
بَّـق علـى نطـاق واسـع     وأنه ينبغي إدراج إشارة إلى المبدأ المط المعلومات بشأن توزيع التكاليف،

 ٤٦". واتُّفِـق أيضـاً علـى إعـادة صـياغة الفقـرة       انتهائـه إثـر  رسـوم التقاضـي   والمتمثِّل في "تحديد 
على النحو التالي: "قد ترغب هيئة التحكيم أيضاً في النظر في سلوك الأطراف عنـد تطبيـق أيِّ   

نطبــق أو قواعــد التحكــيم أســلوب للتوزيــع تتَّفــق عليــه الأطــراف أو يحــدِّده قــانون التحكــيم الم 
المنطبقة، أو في حال عدم الاتفاق على أسـلوب مـن هـذا القبيـل أو تحديـده، أيِّ أسـلوب آخـر        
تراه هيئة التحكيم مناسباً. وقد تشمل جوانب السـلوك الـتي تنظـر فيهـا عـدم الامتثـال للأوامـر        

ندات والمطالبـات  (مثـل طلبـات الحصـول علـى مسـت      تعسُّـفية  جرائيةإطلبات  تقديم الإجرائية أو
) بقـدر مـا يكـون لتلـك الطلبـات      شـهود وخـبراء الطـرف الأخـر     الإجرائية وطلبات استجواب

تــأثير فعلــي مباشــر علــى تكــاليف التحكــيم وبقــدر مــا تــرى هيئــة التحكــيم أنهــا قــد أخَّــرت أو 
على أنَّ هذا الاقتراح يوضح أنَّ بعـض تصـرفات   أُكِّد عرقلت سير الإجراءات بغير ضرورة." و

ــات         ــها أو الطلب ــأخُّر في ســير الإجــراءات أو تعطل ــؤدي إلى ت ــتي ت ــات ال ــل الطلب الأطــراف (مث
، وأنــه بغيــة تحميــل المســؤولية  لتكــاليفرة) يمكــن أن تــؤثر علــى توزيــع ا التعســفية أو غــير المــبرَّ

  للطرف المعني، ينبغي أن تخلص هيئة التحكيم إلى أنَّ الطلبات كانت غير معقولة.  
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٤٧الفقرة     
اتُّفق عموماً على أنَّ اتخاذ هيئة التحكيم القرارات بشأن التكاليف وتوزيعهـا يمكـن أن     -٥٤

عنـد إصـدار قـرار التحكـيم النـهائي        الإجراءات، وليس بالضرورةيريجري في أيِّ وقت أثناء س
رة "بالضــرورة" بعـد العبــارة  بنـاءً علــى حيثيـات الــدعوى. ولـذلك فقــد اتُّفـق علــى إدراج العبـا     

. واتُّفــق عــلاوةً علــى ذلــك علــى أن يبــيِّن مشــروع ٤٧يلــزم" في الجملــة الأولى مــن الفقــرة  "لا
الملحوظــات المنقَّحــة إمكانيــة اتخــاذ القــرارات بشــأن التكــاليف وتوزيعهــا في وقــت لاحــق بعــد  

  صدور قرار التحكيم النهائي.
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 ٤٧"النهائي" المشار إليه في الجملة الأولى مـن الفقـرة   وبناءً على رأي مفاده أنَّ القرار   -٥٥
قــد لا يكــون متعلقــاً بالضــرورة بالحيثيــات (مــثلاً إذا انتــهت الإجــراءات بقــرار بشــأن الولايــة    

  القضائية)، اتُّفق على حذف عبارة "بناءً على حيثيات الدعوى".
 ضـــمان تســـديد أن يتنـــاول مشـــروع الملحوظـــات المنقَّحـــة مســـألة  اقتُـــرِحوفي حـــين   -٥٦

  ه لا ضرورة لذلك.أن ئيرُالتكاليف، 
    

المعلومات المتعلقة بالتحكيم؛ احتمال الاتفاق بشأن سريتها؛ الشفافية  — ٦الملحوظة     
      )٥٣إلى  ٤٨التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول (الفقرات   في

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٤٩الفقرة     
إشارةً إلى قانون التحكيم المنطبق من أجل تنبيـه الأطـراف إلى    ٤٩رة رح تضمين الفقتُاق  -٥٧

من الضروري، في حال وجود أحكـام   أنَّإلى  اًالإطار التشريعي القائم بشأن السرية. وأشير أيض
هـذه   بـأنَّ بشأن السرية في قانون التحكيم المنطبق أو قواعـد التحكـيم المنطبقـة، توعيـة الأطـراف      

  في هذا الشأن. اغير كافية لمعالجة شواغلهأو قد تكون إلزامية  نقد لا تكو الأحكام
علـى النحـو التـالي: "إذا كانـت      ٤٩فقت اللجنـة علـى تنقـيح الفقـرة     تَّوبعد المناقشة، ا  -٥٨

أو أولويــةً ولم تكــن الأطــراف راضــية عــن معاملــة تلــك المســألة في إطــار    شــاغلاًالســرية تمثــل 
التحكيم المنطبـق أو الأحكـام الـتي يجـوز الحيـد عنـها في قواعـد        الأحكام غير الإلزامية في قانون 

  .إبرام اتفاق ينص على السرية" تود الأطراف فلعلَّالتحكيم، 
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٥٢و ٥١الفقرتان     
التفصــيل لبيــان الحــالات الــتي قــد  مزيــد مــنتحتاجــان إلى  ٥٢و ٥١الفقــرتين  نَّرُئــي أ  -٥٩
راف من ولايات قضائية مختلفة لالتزامات مختلفة بشأن السـرية أو الإفصـاح عـن    ضع فيها أطتخ

في   الــذين يمثلونهــاامينالمحــأو علــى  ة علــى تلــك الأطــرافالمنطبقــ القــوانينالمعلومــات بمقتضــى 
قد عالجـت بالفعـل تلـك     ٥١الفقرة  نَّ. وأشير إلى ألها كل منهم الولايات القضائية التي يخضع

فقـت اللجنـة علـى النظـر في مرحلـة لاحقـة فيمـا إذا كـان مـن الـلازم           تَّعامة. واالمسألة بصورة 
  هذه المسألة في نص الملحوظات. إدراج حكم أكثر تفصيلاً بشأن
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    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٥٣الفقرة     
 قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهـدي بـين المسـتثمرين    نَّأشير إلى أ  -٦٠

فقـت  تَّإذا مـا ا  اًق في هـذا الشـأن أيض ـ  يمكن أن تطبَّ ("قواعد الأونسيترال للشفافية") )٨(والدول
 ومــن ثمَّ) (أ) مــن تلــك القواعــد، ٢( ١علــى ذلــك الأطــراف المتنازعــة بمقتضــى أحكــام المــادة  

  .لتأخذ ذلك في الاعتبار ٥٣ينبغي تنقيح الفقرة 
    

      )٥٧إلى  ٥٤وسائل التواصل (الفقرات  — ٧الملحوظة 
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٥٧إلى  ٥٤الفقرات     

مضللة وينبغي  ٥٤في نهاية الفقرة  ٧٩و ٦٥الإحالة المرجعية إلى الفقرتين  نَّقيل إ  - ٦١
على إشارة إلى الآثار المترتبة  ٥٦رح تضمين الفقرة حذفها أو نقلها إلى موضع آخر. واقتُ

بتنقيح عنوان  حٌاتأييد اقترال. ولم يحظ بمن حيث التكلفةنية اختيار وسائل التواصل الإلكترو
  بصورة أفضل.مضمونها  جسِّدلي ٥٧الفقرة 

    
      )٦١إلى  ٥٨تة (الفقرات قَّالتدابير المؤ — ٨الملحوظة 

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٥٨الفقرة     
لتحكيم المنطبق قانون ا نَّعلى قاعدة عامة مفادها أ ٥٨ الفقرةتنص  نرح أتُاق  - ٦٢

  تة.قَّبشأن التدابير المؤ اًأحكام يتضمنانما  وقواعد التحكيم عادةً
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٥٩الفقرة     
عندما يتسنَّى لأيِّ  هأنَّ لتنص على ٥٩فقت اللجنة على توضيح الجملة الأولى من الفقرة تَّا  - ٦٣

من  ، فإنَّأثناء سيرها ة قبل إجراءات التحكيم أوتا من محكمة وطنيقَّتدبيرا مؤطرف أن يلتمس 
  .المبادئ الراسخة عدم تعارض التماس تدابير مؤقَّتة من المحاكم الوطنية مع وجود اتفاق للتحكيم

تة عادة ما يكون لها طابع وقتي. قَّالتدابير المؤ نَّألنص على بديت آراء شتى بشأن اأُو  - ٦٤
ا دت دائما ما يكون له طابع وقتي. ورقَّالتدبير المؤ إنَّرح حذف كلمة "عادة" حيث واقتُ

أسلوب صياغة مشروع الملحوظات المنقَّحة يعالج مسألة الاستثناءات  نَّأ ئيعلى ذلك، رُ
 نَّعرب عن رأي آخر مفاده أأُ. واًالممكنة، ومن ثم قد يكون الإبقاء على هذه الكلمة مفيد

                                                         
  )، المرفق الأول.Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه )٨(  
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ينبغي قيل إنه لهذا الاقتراح،  تة زائدة ويمكن حذفها. وتأييداًقَّبطابع التدابير المؤالمتعلقة العبارة 
تة أو تحديد سماتها، حيث قد تختلف هذه التدابير قَّتوخي الحذر عند تعريف التدابير المؤ

أنَّ من ورُئي من جهة أخرى أو قواعد التحكيم المنطبقة.  باختلاف القوانين ذات الصلة
يلتمس  نأ بحيث يجيز النص لأيِّ طرف ٥٨ الفقرة في تلك العبارة الإبقاء علىالممكن 

) من ٢( ١٧ه الانتباه إلى المادة جِّت. وخلال المناقشة، وُقَّفي شكل تدبير مؤ تاًقَّانتصافا مؤ
)، مع التعديلات المعتمدة ١٩٨٥(قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 

) من قواعد الأونسيترال ٢( ٢٦يم") والمادة ("القانون النموذجي للتحك )٩(٢٠٠٦في عام 
 ت هو أيُّقَّ"التدبير المؤ نَّاللتين نصتا على أ )١٠()٢٠١٠للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 

  تدبير وقتي (...)".
ت قَّالتدبير المؤ نَّمبدأ مفاده أ ٨الملحوظة  تجسِّد فقت اللجنة على أنتَّوبعد المناقشة، ا  - ٦٥

  له طابع وقتي.
ما يوحي بتشجيع إصدار يتضمن مشروع الملحوظات المنقَّحة  رح كذلك ألاَّواقتُ  - ٦٦

) بعد التأكيد على الطابع "ملزِماً"و "تدابير مؤقتة في شكل قرار تحكيم (يعد عادةً "نهائيا
م أحكالتلك التدابير. ورُئي أيضاً أنَّ مشروع الملحوظات المنقَّحة ينبغي ألا يتضمَّن أيَّ  الوقتي

ر مشروع الملحوظات المنقَّحة يوفِّ قيل إنَّ لهذا الاقتراح، تة. وتأييداًقَّبشأن شكل التدابير المؤ
عن آراء  أيضاًعرب ). وأ٢٠ُبشأن شكل قرارات التحكيم (انظر الملحوظة إرشادات محدودة 

  تجاوز نطاق مشروع الملحوظات المنقَّحة.تتة قَّمسألة شكل التدابير المؤ نَّمفادها أ
، ٥٩تة من الفقرة قَّفق على حذف الإشارة إلى شكل التدابير المؤتُّوبعد المناقشة، ا  - ٦٧

الملحوظة  التي ستُجرى بشأن بالمداولاتالمسألة في مرحلة لاحقة بالاقتران في نظر الوإمكانية 
  أدناه). ١٣٢(انظر كذلك الفقرة قرارات التحكيم الشروط المتعلقة بعن  ٢٠
م في الحالات الطارئة في اقتراح بتناول المسائل المتعلقة بتعيين محكَّيد بتأيولم يحظ   - ٦٨

  .مشروع الملحوظات المنقَّحة
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة  ٦٠الفقرة     
م هيئة التحكيم بتقديم لزِساء فهمها على أنها تُيُخشية أن  ٦٠ الفقرةرح تنقيح اقتُ  - ٦٩

هيئات وقيل إنَّ العرف العام لم يجر لدى تة، قَّابير المؤمعلومات إلى الأطراف تتعلق بالتد
                                                         

  .A.08.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )٩(  
  )، المرفق الأول.A/65/17( ١٧، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة  )١٠(
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. وبعد يقدَّم إليها طلب في هذا الشأن لة عندمامثل هذه المعلومات المفصَّعلى تقديم التحكيم 
لأطراف ينبغي لد عناصر لتحدِّ ٦٠فق على إعادة صياغة الجملة الأولى من الفقرة تُّالمناقشة، ا

. وتم التركيز بشكل خاص بهاتة أو الأمر قَّعند التماس تدابير مؤ النظر فيها وهيئة التحكيم
  تة. قَّمن هذه الفقرة المتعلق بالآليات المتاحة لإنفاذ التدابير المؤ ‘٥‘أثناء المناقشة على البند 

وأثير تساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي لمشروع الملحوظات المنقَّحة أن يناقش   - ٧٠
ت صادر بأمر قَّتة وتدبير مؤقَّلهيئة التحكيم بشأن التدابير المؤالتضارب المحتمل بين قرار 
ت الصادر بأمر محكمة قَّرح تساؤل عما إذا كان التدبير المؤمحكمة. فعلى سبيل المثال، طُ

  يمكنها النظر في المسألة من جديد.أنَّه بالنسبة لهيئة التحكيم أم  ماًلزِمُ
    

    حةمن مشروع الملحوظات المنقَّ ٦١الفقرة     
وحذف المعقوفتين. واقتُرح  ٦١اتُّفق على الاحتفاظ بالجملتين الثانية والثالثة من الفقرة   -٧١

تحميل الطرف بشروط وذلك بالنص على جواز  ٦١أيضاً تقييد أحكام الجملة الثانية من الفقرة 
ب القانون بموج ت تبعة ما قد يسببه ذلك التدبير من تكاليف وأضرارقَّالذي يطلب التدبير المؤ

  المنطبق، الذي يكون، في معظم الحالات، قانون التحكيم.
ثير تساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي حذف عبارة "في الظروف السائدة آنذاك"، حيث أُو  - ٧٢

) من ٨( ٢٦زاي من القانون النموذجي للتحكيم والمادة - ١٧إنَّ ذلك الحكم، الذي يشابه المادة 
، قد لا يكون له وجود في القانون )٢٠١٠في عام المنقَّحة بصيغتها ( قواعد الأونسيترال للتحكيم

ر مؤشرات مفيدة توفِّ ٦١المنطبق أو القواعد. وقيل، تأييداً للإبقاء على هذه العبارة، إنَّ الفقرة 
فة التي أجرتها أثناء تنقيح فيما يتعلق بنطاق المسؤولية وأساسها. واستذكرت اللجنة المداولات المكثَّ

التي  A/CN.9/WG.II/WP.127نون النموذجي للتحكيم، وأشير على وجه الخصوص إلى الوثيقة القا
  تضمَّنت لمحة عامة عن النُّهج التشريعية حيال تلك المسألة.

واقتُرح أن تعالج مسألة الضمانات في سياق التدابير المؤقَّتة والمسؤولية عن التكاليف   - ٧٣
للنهج الوارد في القانون  ابير معالجة مستقلة تبعاًوالأضرار التي تتسبب فيها تلك التد

(بصيغتها زاي) وقواعد الأونسيترال للتحكيم - ١٧هاء و- ١٧النموذجي للتحكيم (المادتان 
  )). ٨) و(٦( ٢٦(المادة  )٢٠١٠في عام المنقَّحة 

ة هيئ يشير إلى أنَّ واتَّفقت اللجنة على أن يتضمن مشروع الملحوظات المنقَّحة حكماً  - ٧٤
وضع إجراءات لتقديم المطالبات بشأن التكاليف والأضرار قد تنظر في التحكيم والأطراف 

  التي تتسب فيها التدابير المؤقَّتة.
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    )٦٤إلى  ٦٢الإفادات المكتوبة (الفقرات  — ٩الملحوظة 
أنَّ على الأطراف أن تنظر في كيفية المضي  ٩د الملحوظة اتَّفقت اللجنة على أن تؤكِّ  - ٧٥
دُماً في جولة/جولات الإفادات المكتوبة وتقديم المزيد من المعلومات عن المسائل المعروضة. قُ

      إشارة إلى قواعد التحكيم. ٦٤واتَّفقت اللجنة أيضاً على تضمين الجملة الأخيرة من الفقرة 
    )٦٥الترتيبات العملية المتعلقة بالإفادات المكتوبة والأدلَّة (الفقرة  — ١٠الملحوظة     

تُعرَض القائمة الواردة فيها باعتبارها قائمة  ألاَّ، اتُّفق على ٦٥فيما يتعلق بالفقرة   -٧٦
الفقرة أنَّ بعض مجموعات قواعد التحكيم تحتوي على أحكام بشأن  ةُحصريَّة، وأن تُبيِّن افتتاحي

  ترتيبات عملية من هذا النحو فيما يخصُّ الإفادات المكتوبة والأدلَّة.
مسألة الحفاظ على المستندات، وخصوصاً في شكلها الإلكتروني،  رح إبرازواقتُ  -٧٧

تحكيم في مستهلِّ إجراءات الباعتبارها مسألة مطروحة لكي تنظر فيها الأطراف وهيئة 
التحكيم. ولوحظ، على وجه الخصوص، أنَّ بعض الولايات القضائية المعيَّنة تفرض التزاماً 

اتَّفقت اللجنة على أن وعلى الأدلَّة حتى قبل بدء الإجراءات.  قانونيا على الأطراف بالحفاظ
 بالتزامن معالنظر فيها  تواصل وعلى أنتُعالَج هذه المسألة في مشروع الملحوظات المنقَّحة، 

  عن الأدلة المستنديَّة. ١٣لملحوظة ا
    

 تحديد النقاط المتنازَع عليها؛ وترتيب البتِّ في تلك النقاط؛ — ١١الملحوظة 
  )٦٩إلى  ٦٦الإنصاف أو التعويض المُلتمَس (الفقرات  وتحديد

    
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٦٩الفقرة     

ــة علــى أنَّ الفقــرة     -٧٨ ــدة وينبغــي اســتبقاؤها دون    ٦٩اتَّفقــت اللجن تقــدِّم إرشــادات مفي
توقَّــع في أنَّ مــن المالــتي مفادهــا قوســين معقــوفتين. واســتذكرت اللجنــة مناقشــة الفريــق العامــل 

ــات قضــائية  ــة ولاي ــاب فشــل القضــية       معيَّن ــى اجتن ــات التحكــيم الأطــراف عل أن تســاعد هيئ
لأسباب تُعزى إلى الشكل لا إلى المضمون، في حين أنَّه ينبغي، في ولايات قضـائية أخـرى، ألاَّ   

قـرة  ، الفA/CN.9/826يُنظَر إلى هيئات التحكيم وكأنها تقدِّم نصيحة لأحـد الأطـراف (الوثيقـة    
ــانون التحكــيم        ١١٦ ــا في ذلــك ق ــاً للظــروف المحيطــة (بم ــه تبع ــه، ذُكــر أنَّ ). وعلــى النســق ذات
، وقـد  بشـواغلها )، قـد لا يكـون مـن المناسـب دائمـاً أن تُعلِـم هيئـةُ التحكـيم الأطـراف          المنطبق

. شــواغل كهــذهأن تتــوخَّى الحــذر في إثــارة ، تبعــاً للســياق، يكــون مــن الــلازم لهيئــة التحكــيم 
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تبـيِّن علـى نحـو وافٍ بـالغرض      ٦٩فقت اللجنة على مواصـلة النظـر فيمـا إذا كانـت الفقـرة      اتَّو
  هذه المسألة. للنظر فيهج التي تُتَّبع نُّمختلفَ ال

    
  )٧٠التسوية الودِّية (الفقرة  — ١٢الملحوظة 

    
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٧٠الفقرة     

رة "عنــدما تكــون الظــروف ملائمــة" بالعبــارة "مــن قُــدِّم اقتــراح بالاستعاضــة عــن العبــا  -٧٩
  مختلفة. نُهجحيث المبدأ"، لكنَّه لم يحظ بالتأييد، لأنَّ الفقرة تعبِّر عن 

مقصــورة علــى التســوية  ٧٠الجملــة الثالثــة مــن الفقــرة  ألاَّ تكــونواتُّفــق كــذلك علــى   -٨٠
"بـأيِّ وسـيلة أخـرى"،    وسَّع لكي تشمل التسوية تُ"على يد طرف ثالث وسيط"، بل ينبغي أن 

  مما من شأنه أن يشمل التسوية بين الأطراف وبواسطة طرف ثالث.
مزيداً من التفاصيل عن الإجراء الذي يُتَّبـع   ٧٠اقتراح بأن تقدِّم الفقرة  أُبدي أنَّهومع   -٨١

لتيسير التسوية وعـن التـأثير المحتمـل علـى إجـراءات التحكـيم (علـى سـبيل المثـال، مـا إذا كـان            
مح بالاتصال المباشر من جانب طرف واحد، ودور هيئـة التحكـيم في حـال عـدم التوصُّـل      يُس

هج المختلفـة فيمـا يخـصُّ    نُّفق علـى أنَّ الـنصَّ الحـالي يبـيِّن بوضـوح كـافٍ ال ـ      تُّفقد ا ،إلى تسوية)
  .التوسُّع فيهالتسوية الودِّية ولا يحتاج إلى 

    
  )٨٣إلى  ٧١ات الأدلَّة المستنديَّة (الفقر — ١٣الملحوظة 

    
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٧٤إلى  ٧٢الفقرات     

لكي لا تقتصـر علـى    ٧٤إلى  ٧٢اتَّفقت اللجنة على تنقيح العناوين الفرعية للفقرات   -٨٢
، حسـبما هـو منصـوص    هابـل تشـمل أيضـاً التخلُّـف عـن تقـديم       الأدلـة  عواقب التأخُّر في تقديم

  .٧٤عليه في الفقرة 
تقـديم  بالأطـراف   تـوعز إلى على أنَّ هيئة التحكيم قـد   ٧٢الفقرة  تنصفق على أن اتُّو  -٨٣

  إفادتها المكتوبة أو في أيِّ وقت آخر.تقديم  وقتأدلَّة يُعوَّل عليها 
ليسـت مثـالاً صـحيحاً علـى إحـدى "عواقـب"        ٧٣وقيل إنَّ الجملة الثانيـة مـن الفقـرة      -٨٤

ضـرورة عنايـة    ٧٣ن الفقـرة  السـياق، اتُّفـق علـى أن تُبـيِّ     التأخُّر في تقديم هذه الأدلـة. وفي هـذا  
هيئة التحكـيم بإقامـة تـوازن بـين الكفـاءة الإجرائيـة المحقَّقـة بـرفض الأدلَّـة المسـتنديَّة المقدَّمـة في            
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وقت متأخِّر والفائدة المحتملة في قبول الأدلَّة المقدَّمة في وقت متأخِّر. وذُكـر كـذلك أنَّ الفقـرة    
مصلحة الأطراف (علـى  وإقامة التوازن بين إنفاذ القواعد الإجرائية ن تبيِّن ضرورة ينبغي أ ٧٣

سبيل المثال، بإتاحة فرصـة للطـرف الآخـر لإبـداء تعليقـاتٍ أو لإبـراز أدلَّـة إضـافية فيمـا يخـصُّ           
  متأخِّر).الأدلة المستندية في وقت تقديم 
ارتُئـي أنَّ الكلمـة [في الـنص    فقـد   ت.، قُدِّم عدد مـن الاقتراحـا  ٧٤رة وفيما يتعلق بالفق  -٨٥

" conclusions" غــــير مناســــبة وينبغــــي الاستعاضــــة عنــــها بالكلمــــة "inferencesالإنكليــــزي] "
المستخدمة في الصيغة الأصلية من الملحوظات، وهو غير منطبق على النص العربي الذي يستخدم 

اقضة، من حيث إنَّ هيئة التحكيم لهـا  تعبير "الاستنتاجات". وارتُئي في اقتراح آخر أنَّ الجملة متن
الحرية في أن تسـتخلص اسـتنتاجات مـن هـذا التخلُّـف، ولكـن عليهـا مـع ذلـك ألاَّ تُصـدر قـرار            

 ٧٤نَّه ينبغـي جعـل الفقـرة    أ ورُئي من جهة أخرىالتحكيم إلاَّ بناءً على الأدلَّة الموجودة أمامها. 
مـن قواعـد    )ب) (١( ٣٠للتحكـيم والمـادة   لنمـوذجي  (ب) مـن القـانون ا   ٢٥متَّسقة مـع المـادة   

)، اللـتين تعالجـان الحالـة الـتي يقصِّـر فيهـا       ٢٠١٠الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عـام  
يكـون بمسـتطاع هيئـة     المدَّعى عليه في تقديم ردِّه على إشـعار التحكـيم أو بيـان دفاعـه، بحيـث لا     

  باعتباره قبولاً لمزاعم المدَّعي.التحكيم معاملة ذلك التقصير في حدِّ ذاته 
يئــة له مشــروع الملحوظــات المنقَّحــة يــنص علــى أنــه يمكــن وفي ذلــك الســياق، أُبــرز أنَّ  -٨٦

، عنــدما يُــوعَز إليهــا بــذلك التحكــيم أن تســتخلص اســتنتاجات مــن التخلُّــف عــن تقــديم أدلَّــة 
  جراءات.  الإعدم المشاركة في ه لا يعالج نتائج ولكن
لكي تنصَّ على قاعـدة عامـة تفيـد بأنَّـه إذا      ٧٤اقشة، اتُّفق على تنقيح الفقرة وبعد المن  -٨٧

في غضـون فتـرة محـدَّدة مـن الـزمن دونمـا إبـداء        لـدعم حججـه   تقـديم أدلَّـة    عـن ما تخلَّف طرفٌ 
أسباب كافية الوجاهة، أمكن لهيئة التحكيم عندئـذ أن تصـدر قـرار التحكـيم بنـاءً علـى الأدلَّـة        

ها. واتُّفق كذلك على أنَّ مسألة ما إذا كان لهيئة التحكيم الحريـة في اسـتخلاص   الموجودة أمام
 الطـرف عـن تقـديم أدلـة معيَّنـة عنـدما تـوعز إليـه هيئـة التحكـيم بـذلك            تخلُّـف  منأيِّ استنتاج 

(طلبـات إبـراز    ٧٦و ٧٥سيكون من اللازم معالجتها على نحـو منفصـل فيمـا يتعلـق بـالفقرتين      
  ).أدلَّة مستنديَّة

    
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٧٦و ٧٥الفقرتان     

تتناولان مسألة إبراز أدلَّـة مسـتنديَّة بنـاءً     ٧٦و ٧٥في معرض الإشارة إلى أنَّ الفقرتين   -٨٨
ــذا الإجــراء، لاحظــت اللجنــة أنَّ ممارســات          ــرفٍ، ودور هيئــة التحكــيم في ه ــى طلــب ط عل
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. وبغيـة تسـليط الضـوء علـى هـذا الجانـب،       اً كـبيراً تباين ـالأطراف وكذلك تصوُّراتهم قد تتبـاين  
  .٧٥في بداية الفقرة  ٧٦اتُّفق على أن تُوضع الجملة الأولى من الفقرة 

    
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٧٧الفقرة     

، أُشـير إلى أنَّ العبـارة "في غيـاب اعتـراضٍ محـدَّد" قطعيَّـة جـدا،        ٧٧فيما يتعلق بالفقرة   -٨٩
مـن الملحوظــات في صـيغتها الأصــلية    ٥٢لمفضَّـل اســتخدام عبـارة علــى غـرار الفقــرة    وأنَّ مـن ا 

("قــد يكــون مــن المفيــد أن تبــيِّن هيئــة التحكــيم للأطــراف أنَّهــا تعتــزم تســيير الإجــراءات علــى  
أســاس أنَّــه، مــا لم يعتــرض أحــد الأطــراف علــى أيٍّ مــن الاســتنتاجات التاليــة في غضــون فتــرة  

  .زمنية محدَّدة ...")
، ٧٧وقُــدِّم اقتــراح آخــر بحــذف العبــارة "بمــا في ذلــك أيُّ ترجمــةٍ لهــا" مــن الفقــرة            -٩٠

  وبالتطرُّق إلى مسألة المستندات المترجمة على نحو منفصل.
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٧٨الفقرة     
ــاق  - ٩١ ه تنبِّــلكــي تعــالج بدايــةً مســألة مصــدر المســتندات وصــحتها، ثم   ٧٨تنقــيح الفقــرة رح تُ

التي لا يمكن الاطلاع عليهـا إلاَّ  الأطراف إلى المسائل التي قد تنشأ بوجه خاص بالنسبة للمستندات 
علـى حـذف الجملـة الأولى     اتُّفـق ومـن ثم،   قدَّمة في صورة ورقية.المإلكترونيا، أو المعدَّة إلكترونيا و

ــا نشــأت تســاؤلات حــو       ــالي: "إذا م ــى النحــو الت ــة عل ــيح الثاني ــدى المســتندات ل مصــدر وتنق وم
ه الأطـراف وهيئـة التحكـيم إلى خصـائص المسـتندات      أيضـاً علـى إضـافة جملـة تنبِّ ـ     اتُّفـق ". وتهاصح

  .، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي قد يثيرها صون البياناتالإلكترونية
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٨١ة الفقر    
الحاجـة إلى إعـداد    ه غالباً ما لن يبتَّ فيللنص على أن ٨١رة اتَّفقت اللجنة على تنقيح الفق  - ٩٢

تلـك المجموعـة المشـتركة،    تُعَدُّ عند بداية الإجراءات، فعادةً ما ة يَّمجموعة مشتركة من الأدلة المستند
    .قبل بدء جلسات الاستماعذلك، إذا ما اتُّفق على 

    
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٨٣ة الفقر    

يمكــن أن تكــون  ٨٣كلمــة "خــبير" المســتخدمة في الجملــة الأولى مــن الفقــرة   نَّأ رُئــي  -٩٣
. وأشير في هذا الصـدد إلى أنَّ الفقـرة   ١٥مضللة لأنها مستخدَمة في سياق مختلف في الملحوظة 

  من الصيغة الأصلية للملحوظات استخدمت عبارة "شخص مؤهل في الميدان المعني".   ٥٤
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بمعناهـا   ٨٣فقت اللجنـة علـى الإبقـاء علـى كلمـة "خـبير" في الفقـرة        وبعد المناقشة، اتَّ  -٩٤
التفــاهم كــذلك علــى أنَّــه إذا مــا قــدَّم خــبير، بــالمعنى المقصــود في ســياق الملحوظــة  وتمَّالواســع. 

، فـإنَّ الإجـراءات المحـدَّدة في الفقـرة     ٨٣، تقريراً موجزاً من التقارير المشار إليها في الفقـرة  ١٥
  التطبيق أيضاً. تصبح واجبة ١٥
    

      )٩٧إلى  ٨٤الشهود على الوقائع (الفقرات  — ١٤الملحوظة     
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٨٨إلى  ٨٤فقرات العنوان الفرعي لل    

 ٨٤إضافة عبارة "وممثليهم" في نهاية العنوان الفرعي للفقرات فقت اللجنة على تَّا  - ٩٥
  .٨٨  إلى
    

    ع الملحوظات المنقَّحةمن مشرو ٨٥و ٨٤تان الفقر    
على ضرورة تضمين مشروع الملحوظات المنقَّحة شرحاً عاما لمصطلح "أقوال  اتُّفق  - ٩٦

الشهود المكتوبة" على غرار ما يلي: "أقوال الشاهد المكتوبة هي مستند خطي يكفي لأن 
أنَّ  ورُئي." مها ذلك الشاهد في المسألة موضع التراعالأدلة التي سيقدِّ باعتباره منيستخدم 

ح مشروع الملحوظات المنقَّحة بعض المتطلبات المتعلقة بأقوال الشهود من الممكن أن يوضِّ
عدم المكتوبة (كأن تكون الإفادة ممهورة بتوقيع الشاهد)، غير أنَّ الرأي اتَّفق بوجه عام على 

   ضرورة ذلك.
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٨٦ة الفقر    
لها طابع قطعي مفرط وأنَّ من الممكن بالتالي  ٨٦الجملة الأولى من الفقرة رُئي أنَّ   - ٩٧

ر إرشادات مفيدة بشأن عدم ضمُّها إلى الجملة الثانية. ولكن، ذُكر أنَّ الجملة الأولى توفِّ
ا أو جزئيا، وأنه ينبغي الإبقاء عليها في ضرورة تكرار سرد الأقوال المكتوبة شفاهةً كلي

   ظات المنقَّحة.مشروع الملحو
أن تضاف عبارة "أو تحديث" بعد كلمة "تأكيد" في الجملة الثانية من  فقت اللجنة علىتَّاو  -٩٨

شهادة . وفيما يتعلق بالجملة الثالثة من تلك الفقرة، اتُّفق على الاستعاضة عن عبارة "٨٦الفقرة 
  لا خلاف حولها". " بعبارة "الاستماع إلى شهادةشفوية يدلي بها شهودٌ لا خلاف حولهم
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    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٨٧ة الفقر    
اتُّفق، من حيث الصياغة، على الاستعاضة عن عبارة "تشير أقوال الشهود إلى"   - ٩٩

  بعبارة "تحدِّد أقوال الشهود".
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٨٨الفقرة     
علــى   مــا إذا كانــت لا تنطبــق إلاَّ   ٨٨رح أن توضــح الجملــة الأولى مــن الفقــرة    اقتُــ  -١٠٠

م دِّ. وفي حــين قُــالشـهود الــذين يسـتدعيهم الطــرف لصـالحه أم تنطبــق علــى شـهود الغــير أيضـاً     
لا ضـرورة لهـا، أُشـير إلى    والجملـة الرابعـة تجعلـها زائـدة      اقتراح بحذف الجملة الثالثة باعتبـار أنَّ 

ــة تجسِّ ــ أنَّ ــة الثالث ــالجمل ــإجراء اتصــالات    ه الحــديث في التد التوجُّ ــق ب ــدولي فيمــا يتعل حكــيم ال
 الشهود قبل إدلائهم بشهاداتهم.ب

هج المختلفة في هـذا الشـأن حـتى تواصـل     لتشرح النُّ ٨٨فق على توسيع نطاق الفقرة واتُّ  -١٠١
فيمـا يتعلـق    ٨٨علـى توسـيع نطـاق الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة         فـق أيضـاً  اللجنة النظر فيهـا. واتُّ 

  يرها مشاركة الأطراف في تحضير الشهادات الشفوية التي يدلي بها الشهود.بالمسائل التي تث
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٩٠الفقرة     
المسؤول عن اسـتجواب الشـهود، ثم    د أولاًلتحدِّ ٩٠فقت اللجنة على تنقيح الفقرة اتَّ  -١٠٢

  درجة التحكم في جلسات الاستماع.
    

    ظات المنقَّحةمن مشروع الملحو ٩٢الفقرة     
التعـبير بشـكل أوضـح عـن      )أ(لتحقيـق مـا يلـي:     ٩٢فقت اللجنة علـى تنقـيح الفقـرة    اتَّ  - ١٠٣

الممارسات المختلفة المتعلقة بوجـود الشـهود في قاعـة الجلسـات قبـل الإدلاء بشـهاداتهم وبعـدها؛        
 في قاعـة جلسـات الاسـتماع، علـى ضـرورة     لشـهود  ا بحضور عدم السماح، في حال النص )ب(

الإشـارة   )ج(؛ مـزامن لجلسـات الاسـتماع   المعـدَّة علـى نحـو    لمحاضـر  على ا هماطلاعالحيلولة دون 
ــرة مــن فتــرات انقطــاع الجلســات؛    إلى عــدم الســماح للشــهود بمناقشــة شــهاداتهم خــلال أيِّ   فت

يتطلــب  إذعــن وجــود ممثلــي الأطــراف في قاعــة الجلســات،  معلومــات أكثــر تفصــيلاً إدراج )د(
 قاعة الجلسات معاملة مختلفة. استبعادهم من
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ــواردة في الفقــرات   فــق علــى أنَّ واتُّ  -١٠٤ (طريقــة أخــذ شــهادات   ٩٣إلى  ٨٩المتطلبــات ال
وسـيلة  ب مـن بُعـد   على الشهود الـذين يـدلون بشـهادتهم    أيضاً ينبغي أن تنطبقالشهود الشفوية) 

  تكنولوجية. اتصال
    

    ةمن مشروع الملحوظات المنقَّح ٩٥و ٩٤الفقرتان     
 .٩٥و ٩٤إضافة عبارة "واستجوابهم" في نهاية العنوان الفرعي للفقرتين  ترحاقتُ  -١٠٥

ــة مــن الفقــرة      -١٠٦ ــة الثالث ــق بالجمل ــذي يســتدعي   شــير إلى أنَّ، أ٩٤ُوفيمــا يتعل الطــرف ال
ه أقـدر مـن غـيره    استدعاءهم به، خاصة وأنَّ الترتيب الذي يودُّهو الذي يحدِّد في العادة  شهوداً
معرفة مـدى إمكانيـة حضـورهم. وفي هـذا السـياق، أثـير تسـاؤل عمـا إذا كـان مـن حـق            على 

 الطرف الآخر الذي سيستجوبهم أن يبدي رأيه في اختيار ترتيب استدعائهم.

تضــارب بينــهما والتطــرق إلى  لتفــادي أيِّ معــاً ٨٦و ٩٥رح اســتعراض الفقــرتين واقتُــ  -١٠٧
ا إذا كــان ينبغــي لمشــروع والشــفوية. وأثــير تســاؤل عمَّــالعلاقــة المتبادلــة بــين الأقــوال المكتوبــة 

 الملحوظات المنقَّحة أن يتناول مسألة تقديم أدلة جديدة أثناء جلسات الاستماع.

رح أن يكـون بمقـدور الطـرف الـذي     ، اقت ـ٩٥ُوفيما يتعلق بالجملة الأخيرة مـن الفقـرة     -١٠٨
لى الطـرف الـذي اسـتدعاهم. ومـن     بالإضـافة إ  يستجوب شهود الغير أن يعيد استجوابهم أيضاً

بوسـع هيئـة التحكـيم و/أو الطـرف الـذي يسـتجوب شـهود         جملة توضـح أنَّ  دراجإ اقتُرحثم، 
مـن جانـب الطـرف     طرف آخر استجواب هؤلاء الشـهود مـرة أخـرى بعـد إعـادة اسـتجوابهم      

 فق كـذلك علـى أن تقتصـر عمليـة إعـادة الاسـتجواب علـى المسـائل الـتي         . واتُّالذي استدعاهم
 أثيرت في الاستجواب الأول.

    
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٩٦الفقرة     

توضيح عبارة "تربطهم صلة ما" في الجملـة   )أ(فق على ما يلي: ، ات٩٦ُّفيما يتعلق بالفقرة   - ١٠٩
 الإشـارة إلى ممارسـات التحكـيم أيضـاً     )ب(والعبارة الواردة بين قوسين في الجملة الأخـيرة؛   الأولى
حــذف عبــارة "ومــدى جــواز تقــديم أقــوال هــؤلاء الأشــخاص وأخــذها في   )ج(لجملــة الثانيــة؛ في ا

  الاعتبار" في الجملة الثالثة حيث لا ينبغي منع الممثلين من الإدلاء بأقوالهم.
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    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ٩٧الفقرة     
علــى  إلاَّتنطبــق لا هــا توضــيح أنَّ )أ(لتحقيــق مــا يلــي:   ٩٧فــق علــى تنقــيح الفقــرة  اتُّ  -١١٠

إتاحـة   )ج(ود العواقب المحتملة لعـدم مثـولهم؛   يتحد )ب(والشهود المستدعين للإدلاء بأقوالهم؛ 
شيء من المرونة لهيئة التحكيم في التعامل مع حالات تخلف الشهود عن الحضور، بمـا في ذلـك   

  الوزن الذي تعطيه للأقوال المكتوبة للشاهد، إن وجدت.
    

    قواعد الأونسيترال للشفافيةتطبيق إمكانية     
١١١-  في حال إذاعة وقـائع الجلسـات    ٩٣و ٩٢ الفقرتينا على سؤال بشأن كيفية تطبيق رد
فـق علـى أن توضـح    (على سبيل المثال، بموجب قواعد الأونسـيترال بشـأن الشـفافية)، اتُّ    ةًعلاني
أن يكون لهـا أثـر علـى جوانـب      قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية يمكن أنَّ ٥٣ الفقرة حاشية

  أخرى من الإجراءات.
    

    )١١١إلى  ٩٨الخبراء والشهود الخبراء (الفقرات  — ١٥الملحوظة     
مصـــطلح "آراء الخـــبراء"  ١٥ســـتخدم الملحوظـــة فقـــت اللجنـــة علـــى ضـــرورة أن تَ اتَّ  -١١٢

  استخداماً متسقاً.
للإشـارة إلى الخـبراء    ١٥لحوظـة  م مصطلح "الشـهود الخـبراء" في الم  ستخدَرح أن يُواقتُ  -١١٣

الخـبراء مـن كلتـا     إنَّ نهم هيئة التحكيم. وقيـل أيضـاً  مهم الأطراف والخبراء الذين تعيِّالذين تقدِّ
الفئتين يعطون آراء ولا ينبغي، من ثم، التمييز بينـهم باسـتخدام مصـطلحين مخـتلفين. ولم يحـظ      

  ذلك الرأي بالتأييد.
للإشـارة   ١٥ا في الملحوظـة  مين حالي ـالمصطلحين المستخدَ أنَّوأشير في ذلك السياق إلى   -١١٤

حـة في عـام   إلى فئتين مختلفتين من الخبراء يتسقان مع قواعد الأونسـيترال للتحكـيم (بصـيغتها المنقَّ   
. ، حيث استُخدِم مصطلح "الخـبراء الـذين تعيِّنـهم هيئـة التحكـيم"     ٢٩)، ولا سيما المادة ٢٠١٠

، في حـين  خبراء" اًعلى الوقائع" و"شهود "شهوداً يستطيع أن يقدِّمطرف  أيَّ وأشير أيضاً إلى أنَّ
مفهوم "الشاهد الخبير" ليس شـائعاً   شير كذلك إلى أنَّتعيِّن هيئة التحكيم "الخبير" الخاص بها. وأُ

تناولـه بمزيـد مــن التفصـيل في مشــروع    قـد يكــون مـن المفيــد   في جميـع الـنظم القانونيــة، ومـن ثم،    
واقتُــرح إدراج إشــارة إلى ممارســة مطالبــة الخــبراء ببيــان خــبرتهم بالتفصــيل   حــة.ات المنقَّالملحوظــ

  بتقديم سيرة ذاتية أو قائمة بالأعمال التي اضطلعوا بها مؤخراً. 
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    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ١٠٠الفقرة     
الشـهود  قـة بعـرض   فقت اللجنة على تقديم مزيد من المعلومات عن الممارسـات المتعل اتَّ  -١١٥

  .التي يختلفون بشأنهانقاط الوالتي يتَّفقون بشأنها نقاط الخبراء ال
    

    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ١٠٩إلى  ١٠٥الفقرات     
ه ينبغي لهيئـة التحكـيم أن تأخـذ في الاعتبـار     فقت اللجنة على إدراج حكم يوضح أنَّاتَّ  -١١٦

  لبت في مسألة تعيين خبير.عنصر الكفاءة في تسيير الإجراءات عند ا
فقــت اللجنــة علــى الاستعاضــة عــن عبــارة "كمــا قــد تفسِــح" في الجملــة الثانيــة مــن واتَّ  -١١٧

من الممارسات الاعتيادية لهيئـة التحكـيم أن    بعبارة "وعادة ما تفسِح" لتوضيح أنَّ ١٠٦الفقرة 
  .للتعليق على مؤهلات الخبير وحيدته واستقلاليته تعطي الأطراف فرصةً

ه يجـوز  علـى أنَّ ـ  ١٠٨فقت اللجنـة علـى مواصـلة النظـر في اقتـراح أن تـنص الفقـرة        واتَّ  -١١٨
ــيم أن   ــة التحك ــوعزلهيئ ــة في اتصــالاته       ت ــة الواجب ــراءات القانوني ــي الإج ــأن يراع ــا ب إلى خبيره

نـه هيئـة التحكـيم أن يمتنـع عــن     مسـألة مـا إذا كـان علـى الخــبير الـذي تعيِّ      الأطراف. وقيـل إنَّ ب ـ
  ل على نحو متباين في مختلف الولايات القضائية.صال بطرف ما على حدة تُعامَالات

 ١٠٩ولم يلــق تأييــداً اقتــراحٌ دعــا إلى الاستعاضــة عــن عبــارة "تعلِّــق علــى" في الفقــرة     -١١٩
آراء  بشـأن ة رسميَّ ـ إفـادات م بالضـرورة  الأطـراف قـد لا تقـدِّ    بشأن"، لأنَّ إفاداتم بعبارة "تقدِّ
الأطـراف سـتحظى، حسـب     علـى أنَّ  أيضاً ١٠٩فقت اللجنة على أن تنص الفقرة الخبراء. واتَّ

، واتَّفقـت علـى أن يـذكر الـنص     نه هيئة التحكيمالظروف، بفرصة لاستجواب الخبير الذي تعيِّ
  إمكانية تقديم إفادات رسمية وغير رسمية.

بعــض الــنظم القانونيــة. في  راء الخــبراء باعتبارهــا أدلــةآوقيـل إنَّ هيئــة التحكــيم تعامــل    -١٢٠
  كأدلة بمجرد تقديمها. وطُرح سؤال عما إذا كانت هيئة التحكيم ستعامل آراء الخبراء دائماً

    
    من مشروع الملحوظات المنقَّحة ١١١و ١١٠الفقرتان     

ــان  طُــرح ســؤال عمَّ ــ  -١٢١ ــا   ١١١و ١١٠ا إذا كانــت الفقرت ــتينالتنطبقــان علــى كلت   مــنفئ
الفقـرتين  هـاتين  رح تنقـيح  نهم هيئـة التحكـيم. واقت ـُ  براء والخبراء الذين تعيِّالشهود الخ ، أيالخبراء

؛ اختصاصـاتهم د تحـدَّ عادةً ما نهم هيئة التحكيم الخبراء الذين تعيِّ أنَّ )أ( من أجل توضيح ما يلي:
 طـــرف وشـــهوده الخـــبراء لا تعلـــن في العـــادة، وأنَّ  دها أيُّالاختصاصـــات الـــتي يحـــدِّ أنَّ )ب(و
  في آراء الخبراء. واردةستكون  ١١١و ١١٠في الفقرتين  المذكورةصلة المات ذات علوالم
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نه هيئة التحكيم في بند مـن بنـود اختصاصـاته.    فق على إدراج أتعاب الخبير الذي تعيِّواتُّ  -١٢٢
عــدم أنَّ هيئــة التحكــيم قــد تــود ضــمان لى إحــة مشــروع الملحوظــات المنقَّيشــير فــق علــى أن واتُّ

د خــلال دِّســؤولية في حــال تجــاوز أتعــاب خبيرهــا المبلــغ الــذي حُــدِّد في البدايــة. وش ـُـ الم هاتحميلــ
  المداولات على أهمية الاختصاصات في كفالة شفافية العلاقة بين هيئة التحكيم وخبيرها.

    
      )١١٧إلى  ١١٢الأدلة الأخرى (الفقرات  — ١٦الملحوظة     
    نقَّحةمن مشروع الملحوظات الم ١١٤و ١١٢الفقرتان     

لا ينبغــي أن ، ١١٢فعــل "يُطلــب"، الــوارد في الجملــة الأولى مــن الفقــرة   أشــير إلى أنَّ  -١٢٣
بطلـب مـن أحـد الأطـراف. وفيمـا       ه يمنع هيئة التحكيم من تقييم الأدلة المادية إلاَّعلى أنَّيُفسَّر 

  ب".يستعاض عن كلمة "المستصوب" بكلمة "المناسأن فق على ، ات١١٤ُّيتعلق بالفقرة 
حة أن يتنـاول التعقيـدات الـتي قـد     بإمكان مشروع الملحوظات المنقَّ أنَّ ورُئي من جهة  -١٢٤

ه تنشأ عندما تكون المواقع أو الممتلكات أو البضـائع المـراد تفتيشـها تحـت سـيطرة الغـير، إلا أنَّ ـ      
  من الإرشادات بشأن هذه المسألة. فقط ه يمكن توفير قدر ضئيلرئي بوجه عام أنَّ

    
    )١٢٩إلى  ١١٨جلسات الاستماع (الفقرات  — ١٧الملحوظة     

. ودعــا أحــد هــذه الاقتراحــات إلى  ١٧قُــدِّم عــددٌ مــن الاقتراحــات بشــأن الملحوظــة     -١٢٥
مفـاده  اقتـراح آخـر    وأبـدي . ١١٨الإشارة إلى "قانون التحكيم" في الجملـة الأولى مـن الفقـرة    

ــرة     ــين قوســين في الفق ــة ب ــة المقدَّم ــق بجلســات      ١٢١أنَّ الأمثل ــى نحــو أوث ــرتبط عل ــي أن ت ينبغ
الاستماع (علـى سـبيل المثـال، إمكانيـة حضـور الشـهود). وذهـب اقتـراح ثالـث إلى أنَّ عبـارة           

إلى  ١١٨"الإفادات المتعلقة بجلسات الاسـتماع" في العنـوان الفرعـي الـذي تـرد تحتـه الفقـرات        
سـات الاسـتماع". وفيمـا يتعلـق     ينبغي أن يستعاض عنـها بعبـارة "الإفـادات اللاحقـة لجل     ١٢١

لمداولاتها قبـل اختتـام جلسـات الاسـتماع      تخصص هيئة التحكيم وقتاً ، اقتُرح ألا١٢٦َّبالفقرة 
بأكملها. وفيما يخصُّ الجملة الثانيـة مـن    عملية التحكيمأو بُعَيْدَ اختتامها فحسب، وإنما طوال 

لطـرف الـذي سـتكون لـه الكلمـة      ، اقتُـرح تقـديم مزيـد مـن الإرشـادات لتحديـد ا      ١٢٧الفقرة 
إلى أنَّ  ١٢٨هُج تباينـت بشـأن هـذه المسـألة. كمـا اقتُـرح أن تشـير الفقـرة         الأخيرة، غير أنَّ النُّ

إعداد المحاضر الحرفية للتسجيلات الصوتية لجلسات الاستماع على يـد أشـخاص لم يحضـروها    
ــراً    ــان أم ــاًومكلِّ قًّاشــا يمكــن أن يكــون في بعــض الأحي ــع  دٍّحــ إلى أقصــى ف ــد قوبلــت جمي . وق

  لها. وفقاً ١٧الاقتراحات المذكورة فيما تقدَّم بالتأييد، واتُّفق على تنقيح الملحوظة 
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  ) ١٣١و ١٣٠د الأطراف (الفقرتان التحكيم المتعدِّ — ١٨الملحوظة     
    )١٣٦إلى  ١٣٢والدمج (الفقرات  الضمُّ — ١٩والملحوظة 

اتُّفــق علــى مواصــلة النظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي    ،١٩و ١٨فيمــا يتعلــق بــالملحوظتين    -١٢٦
أن يقــدِّم معلومــات بشــأن المســائل الــتي يمكــن أن تترتــب علــى     المنقَّحــةلمشــروع الملحوظــات 
 د الأطراف وعلى الإجراءات المتوازية.اتفاقات التحكيم المتعدِّ

١٢٧-  شــادات بشــأن مــن الإر ا علــى اقتــراح بــأن تقــدِّم الفقــرات المتعلقــة بالضــم مزيــداً  ورد
إضـافة الكفـاءة    تن على هيئة التحكيم استخدامها في السـماح بالضـم، اقتُرح ـ  المعايير التي يتعيَّ

  .١٣٣للمعايير الواردة في الفقرة لاً الإجرائية استكما
    

   )١٣٩إلى  ١٣٧الشروط المحتملة بشأن قرارات التحكيم (الفقرات  — ٢٠الملحوظة     
، لأنَّهـــا تخـــرج عـــن نطـــاق مشـــروع  ٢٠حـــذف الملحوظـــة قُـــدِّم اقتـــراح يـــدعو إلى   -١٢٨

ش بمزيــد مــن التفصــيل بحيــث تنــاقِ صــياغتهاالملحوظــات المنقَّحــة، أو، إن تقــرَّر الإبقــاء عليهــا، 
من المسـائل الـتي يمكـن أن تنشـأ، ولا سـيما فيمـا يخـصُّ شـكل قـرار التحكـيم           المجموعة الكبيرة 

مـين،  بتوقيـع المحكَّ  أن يكـون قـرار التحكـيم ممهـوراً    وفحواه (على سبيل المثال، إذا كـان يتعـيَّن   
د فيهـا أمــاكن وجــود  وإذا كـان يمكــن اسـتخدام التوقيعــات الإلكترونيـة في الأحــوال الـتي تتعــدَّ    

مــين، وإذا كــان يتعــيَّن تحريــر نســخ ورقيــة مــن قــرار التحكــيم، وكيفيــة اتخــاذ القــرارات     المحكَّ
 واحد).م وتسجيلها عندما يكون هناك أكثر من محكَّ

تتنـاول بالقـدر الكـافي الجوانـبَ الإجرائيـة       ٢٠ومع ذلك، رأى كـثيرون أنَّ الملحوظـة     -١٢٩
في في حدود ما يتعلـق بإيـداع قـرار التحكـيم وتسـليمه، شـأنها في ذلـك شـأن الصـيغة الأصـلية           

 لملحوظات.ا

ميــة بشــأن المســائل التنظي ٤٤حكــم مشــابه للحكــم الــوارد في الفقــرة   واقتُــرِح إدراج  -١٣٠
والمســائل المترتِّبــة علــى القيــود المفروضــة علــى التجــارة أو علــى الســداد عنــد صــياغة قــرارات     

 التحكيم، غير أنَّ هذا الاقتراح لم يحظ بالتأييد.

بصــيغتها الحاليــة مــع إمكانيــة   ٢٠وبعــد المناقشــة، اتُّفــق علــى الإبقــاء علــى الملحوظــة     -١٣١
 على نحو أفضل. ١٣٩و ١٣٨الفقرتين  إدخال تعديلات على عنوانها ليجسِّد محتوى

على أنَّه لـن يكـون مـن الـلازم      فقت اللجنة أيضاً، ات٢٠َّوبعد التداول حول الملحوظة   -١٣٢
 ٦٦ة (انظـر الفقـرتين   قَّت ـبشأن شكل التـدابير المؤ  أن يشمل مشروع الملحوظات المنقَّحة حكماً

  ).أعلاه ٦٧و
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  امبدئي مشروع الملحوظات المنقَّحةإقرار   - ٣  
   

ــة تنقــيح نــص        -١٣٣ ــدئيا وطلبــت إلى الأمان ــة مشــروع الملحوظــات المنقَّحــة مب أقــرَّت اللجن
للأمانـة  أعـلاه). واتُّفـق علـى أنَّ مـن الممكـن       ٢ البـاب المشروع وفقاً لمداولاتها وقراراتها (انظر 

ل دورتـه  إن لزم الأمـر، خـلا   بشأن مسائل معيَّنة، لفريق العامل الثانيأن تلتمس مدخلات من ا
الرابعة والستين. وطلبت اللجنة كذلك وضع مشـروع الملحوظـات المنقَّحـة في صـيغته النهائيـة      

  .٢٠١٦لكي تعتمده في دورتها التاسعة والأربعين، في عام 
    

    الأعمال المزمعة والممكنة مستقبلاً  - باء  
ئيـة حـول   عقب انتهاء المداولات حول تنقيح الملحوظات، أجـرت اللجنـة مناقشـة مبد     -١٣٤

 ١٨نظرهـا في البنـد   . وأعـادت اللجنـة، عنـد    أعمالها المقبلة في مجال التحكيم والتوفيق الدوليين
الاستنتاجات التي تمَّ التوصُّل إليهـا أثنـاء تلـك     ، تأكيد)برنامج عمل اللجنةمن جدول أعمالها (

  .)أدناه ٣٤١ة انظر الفقر( )ةالمناقشة المبدئي
    

    الدولي/الوساطة التجارية الدوليةة المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري إنفاذ اتفاقات التسوي  - ١  
في دورتهــا الســابعة والأربعــين، في عــام    اتَّفقــت اســتذكرت اللجنــة أنهــا كانــت قــد       -١٣٥

ــات        ، ٢٠١٤ ــاذ اتفاق ــألة إنف ــة والســتين في مس ــه الثاني ــل في دورت ــق العام ــر الفري ــى أن ينظ عل
تقريراً عن جدوى القيـام بعمـل في   إليها إجراءات التوفيق وأن يقدِّم التسوية الدولية المنبثقة من 

الوفـود إلى   ، في تلك الدورة،عت اللجنةكما د )١١(.ذلك الميدان والشكل المحتمل لذلك العمل
ــة بمعلومــات   ــد الأمان ــاءً علــى ذلــك، عُرِ  )١٢(.ذلــك الموضــوع  عــنتزوي ــة  وبن ضــت علــى اللجن

  ، وإضافاتها).A/CN.9/846ة في هذا الشأن (الوثيقة مجموعة الردود التي تلقتها الأمان
دورتـه الثانيـة والسـتين في موضـوع      أثنـاء ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامـل قـد نظـر      -١٣٦

الفقـرات  ، A/CN.9/832الوثيقـة  ( إنفاذ اتفاقات التسـوية الدوليـة المنبثقـة مـن إجـراءات التوفيـق      
سـاد إحسـاس عـام    لكـن  التساؤلات والشـواغل،  وأثير في تلك الدورة عدد من  ).٥٩إلى  ١٣

من الممكن معالجة هذه الأمـور مـن خـلال مواصـلة العمـل في هـذا الشـأن         في الوقت نفسه بأنَّ
تسـند إليـه   ). ومن ثم، اقترح الفريق العامـل علـى اللجنـة أن    ٥٨الفقرة ، A/CN.9/832الوثيقة (

انة المسـائل ذات الصـلة بهـذا الموضـوع     موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية، بغيـة اسـتب  ولاية لتناول 
                                                         

 .١٢٩)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  ،المرجع نفسه  )١١(

 المرجع نفسه.  )١٢(
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واستنباط الحلول الممكنة، بمـا في ذلـك إعـداد اتفاقيـة أو أحكـام نموذجيـة أو نصـوص إرشـادية         
الــذي قــد  شــكلالوبــالنظر إلى اخــتلاف وجهــات النظــر المعــرَب عنــها بشــأن   . في هــذا المجــال

الفريـق العامـل    اقتـرح ، ةن في هذا الشأن ومضمونه وكذلك جدواه العملييتخذه أيُّ صك معيَّ
بشـأن هـذا الموضـوع واســعةً بمـا فيـه الكفايـة لمراعــاة        يـه أن تكـون الولايـة الـتي ستُســند إل    أيضـاً 

 ).٥٩الفقرة ، A/CN.9/832(الوثيقة  هج والشواغلمختلف النُّ

نـد  واستذكرت اللجنة أنها سبق أن نظرت في مسألة إنفاذ اتفاقـات التسـوية الدوليـة ع     -١٣٧
ــان  ــداد قـ ــدولي (  إعـ ــاري الـ ــق التجـ ــوذجي للتوفيـ ــيترال النمـ ــانون ا"( )١٣()٢٠٠٢ون الأونسـ لقـ

مبـدأ  للتوفيق التي تنص علـى   من القانون النموذجي ١٤شير إلى المادة ). وأ"النموذجي للتوفيق
هــذه تُرِكَــت قابليــة اتفاقــات التســوية للإنفــاذ، دون الخــوض في تحديــد طريقــة إنفاذهــا، حيــث 

  دولة مشترعة.فيها كل  لتبتالمسألة 
وأُبدي تأييدٌ عـام لاسـتئناف العمـل في هـذا المجـال بهـدف تعزيـز التوفيـق باعتبـاره مـن             -١٣٨

السبل البديلة لتسـوية المنازعـات الـتي تـوفِّر الوقـت والتكلفـة. وقيـل إنَّ مـن شـأن وضـع صـك            
التوفيــق. لتســهيل الإنفــاذ الســريع لاتفاقــات التســوية المنبثقــة مــن التوفيــق أن يُســهم في تطــوير   

عـن الأخـذ بخيـار    المؤسسات التجاريـة   يثبطمنسَّقة  لافتقار إلى آلية إنفاذوأُشير كذلك إلى أنَّ ا
  ، وأنَّ هناك حاجة إلى زيادة اليقين بإمكانية التعويل على أيِّ اتفاق تسوية ينبثق منه.التوفيق
، نفـاذ منسَّـقة  إوضـع آليـة    صوبما إذا كان من المست شكوك حول بيد أنه أُعرِب عن  -١٣٩

، وبشأن ما إذا كـان مـن المجـدي تـوفير     ثر سلبي على الطبيعة المرنة للتوفيقألما قد يكون لها من 
مـن القـانون النمـوذجي     ١٤جاوز نطـاق المـادة   بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية بما يتحل تشريعي 

كـثيرة التنـوع في الـنظم    للتوفيق. كما أُشير إلى أنَّ الإجراءات المتعلقـة بإنفـاذ اتفاقـات التسـوية     
  القانونية ومرهونة بقوانين محلية، بما لا ييسِّر المواءمة بينها.

ولكن قيل، من جهة أخرى إنَّ الأطر التشريعية المتعلقة بإنفاذ اتفاقات التسوية توضـع    -١٤٠
على الصعيد المحلي، وقد يكون قد آن الأوان للنظـر في وضـع حـل منسَّـق. ورُئـي أنَّ الأعمـال       

مــا يتعلــق بهــذا الموضــوع ينبغــي عمومــاً ألاَّ تــدخل في نطــاق الإجــراءات المحليــة، وأنَّ الــنَّهج    في
البديل في هذا المجال يمكن أن يتمثَّل في الأخذ بآلية لإنفاذ اتفاقات التسـوية الدوليـة، تعـدُّ مـثلاً     

(نيويـورك،   يـذها الاعتـراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة وتنف    على غرار المادة الثالثة من اتفاقيـة  
  .")نيويورك("اتفاقية  )١٤()١٩٥٨

                                                         
 .٥٧/١٨مرفق قرار الجمعية العامة   )١٣(

 .٣، الصفحة ٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٤(
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وردا على الرأي الـذي مفـاده أنَّ الأعمـال المتعلقـة باتفاقـات التسـوية قـد تتـداخل مـع            -١٤١
الأعمال التي تضطلع بهـا منظمـات أخـرى (مثـل مشـروع الأحكـام القضـائية الـذي ينـهض بـه           

ل التي تقوم بهـا المنظمـات الأخـرى تركِّـز     )، قيل إنَّ الأعمامؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
  على جوانب مختلفة، وإنَّ اللجنة هي المحفل المناسب لمناقشة هذا الموضوع.

ــة        -١٤٢ ــه الثالث ــه في دورت ــدأ الفريــق العامــل عمل ــة علــى أن يب وبعــد المناقشــة، اتَّفقــت اللجن
ئل ذات الصـلة ووضـع   والستين بمعالجة موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية مـن أجـل اسـتبانة المسـا    

الحلول الممكنة، بما في ذلك إمكانيةُ إعـداد اتفاقيـة أو أحكـام نموذجيـة أو نصـوص إرشـادية في       
هذا المجال. واتَّفقت اللجنة أيضاً على أن تكون ولاية الفريق العامل فيما يتعلـق بهـذا الموضـوع    

  واسعة النطاق لكي تأخذ في الاعتبار شتى النُّهج والشواغل.
    

    الإجراءات المتزامنة  - ٢  
فيما يتعلق بمسألة الإجراءات المتزامنة، استذكرت اللجنة أنها اتَّفقـت في دورتهـا السـابعة      -١٤٣

، علــى أن تمضــي الأمانــة قُــدماً في استكشــاف هــذه المســألة بالتعــاون ٢٠١٤والأربعــين، في عــام 
في هـذا العمـل علـى    يُركَّـز   علـى أن الوثيق مع خبراء المنظمات الأخرى العاملـة في هـذا المجـال، و   

التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول دون إغفال هذه المسألة في سـياق التحكـيم التجـاري    
ــه المســائل ذات الصــلة      )١٥(الــدولي. ــراً تُجمــل في ــة إلى الأمانــة أن تقــدِّم إليهــا تقري وطلبــت اللجن

  )١٦(طلع بها في هذا المجال.وتُحدِّد الأعمال التي قد يكون من المفيد للأونسيترال أن تض
رة مــن الأمانــة عــن الإجــراءات ضــت علــى اللجنــة مــذكِّوبنــاءً علــى ذلــك الطلــب، عُرِ  -١٤٤

). وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها للأمانـة علـى       A/CN.9/848المتزامنة في التحكيم الاستثماري (
المتنوعة الـتي تفضـي    إعدادها هذه المذكرة التي قدَّمت عرضاً مجملاً للمسائل العملية، والحالات

إلى الإجراءات المتزامنة، ومختلف الخيارات المتاحة لمعالجة تلـك المسـائل، والشـكل المحتمـل لأيِّ     
  صك يمكن وضعه في ذلك المجال.

ــة علــى جــدول أعمــال       -١٤٥ ــدٌ عــام للإبقــاء علــى موضــوع الإجــراءات المتزامن وأُبــدي تأيي
، تمـس بالممارسـات الاسـتثمارية ومـن     تبـيَّن منة، حسبما على أنَّ الإجراءات المتزا وأُكِّداللجنة. 

ثمَّ فإنَّ لها أهمية خاصة بالنسبة للدول التي تتفاوض على إبـرام اتفاقـات اسـتثمار. وعلـى الـرغم      
لاضــطلاع الفريــق العامــل بأعمــال بشــأن هــذا الموضــوع علــى ســبيل  عنــه مــن التأييــد المعــرب 

                                                         
 .١٣٠)، الفقرة A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )١٥(

 المرجع نفسه.  )١٦(
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وأنـــه لا ينبغـــي الاضـــطلاع في هـــذه المرحلـــة نـــه الأولويـــة، رأى كـــثيرون أنَّ هـــذا ســـابق لأوا
  بالأعمال إلاَّ بعد تحليل المسائل تحليلاً دقيقاً.

ومن ثمَّ، اقتُرح أن تحرص الأمانة على مواكبة ما يستجد من تطورات في هذا الشـأن،    -١٤٦
ــدة، ممــا       ــة بطريقــة محاي ــول الممكن ــيلات وأن تعــرض المســائل والحل ــد مــن التحل وأن تقــدِّم المزي

ساعد اللجنة على اتخاذ قـرار علـى بيِّنـة في مرحلـة لاحقـة. واقتُـرح أن تُراعـى في معالجـة هـذا          ي
، تمشيا مع مـا طلبتـه اللجنـة في    الموضوع أيضاً الإجراءات المتزامنة في التحكيم التجاري الدولي

  .٢٠١٤عام 
ف هـذا الموضـوع،   ماً في استكشـا وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تمضي قُدُ  -١٤٧

في هـذا   المنخرطـة في العمـل بنشـاط   المنظمات الأخـرى  ومنهم خبراء بالتعاون الوثيق مع خبراء 
المجال، وأن تقـدِّم إليهـا تقريـراً في دورة مقبلـة يتضـمَّن تحلـيلاً مفصَّـلاً للموضـوع، بمـا في ذلـك           

  الأعمالُ التي يمكن الاضطلاع بها.  
    

    وك للمحكَّمينمدوَّنة أخلاقيات/قواعد سل  - ٣  
على اللجنـة مُقتـرحٌ بشـأن الأعمـال الـتي يمكـن الاضـطلاع بهـا مسـتقبلاً بشـأن            عُرِض  -١٤٨

)، يشـير إلى  A/CN.9/855وضع مدوَّنة أخلاقيات للمحكَّمـين في مجـال التحكـيم الاسـتثماري (    
لمنخرطـة  أنَّ الأعمال بشأن هذا الموضوع يمكن أن تتعلق بسلوك المحكَّمين وعلاقتهم بالجهات ا

  في عملية التحكيم والقيم التي يُتوخَّى منهم التحلي بها وتعميمها.
مـع مراعـاة    استكشـافه وحظي هذا الموضوع بالاهتمام عموماً، ورُئـي أنَّ مـن الممكـن      -١٤٩

الطائفة الواسعة من المسـائل والـنُّهج ذات الصـلة. ورُئـي بصـفة خاصـة أنَّ الأعمـال الـتي يمكـن          
لاً في هذا المجال لا ينبغي أن تقتصر على التحكيم الاستثماري، بل ينبغـي  الاضطلاع بها مستقب

أن تتنــاول أيضــاً التحكــيم التجــاري الــدولي. وردا علــى ذلــك، ذُكــر أنَّ خصــائص التحكــيم     
  الاستثماري قد تتطلب الأخذ بنهج مختلف اختلافاً طفيفاً.

ميـة والقواعـد القائمـة الـتي تـؤثِّر علـى       ورُئي أنه ينبغي استبانة القـوانين واللـوائح التنظي    -١٥٠
سلوك المحكَّمين (مثل الأحكام المتعلقـة بالإفصـاح عـن المسـائل المتعلقـة بالحيـاد والاسـتقلالية).        
كما رُئي أنه ينبغي النظر في الأعمال التي تضـطلع بهـا منظمـات أخـرى بشـأن هـذا الموضـوع.        

، ينملـزَم  واكون ـيئة التحكيم يمكن أن يراف وكذلك هالأطمحامي وفي هذا السياق، لوحِظ أنَّ 
ــياته        ــاً لجنس ــات تبع ــار واحــد للأخلاقي ــن معي ــأكثر م ــدولي، ب ــيم ال ــابه مفي التحك إلى  مولانتس

  رابطات للمحامين وكذلك تبعاً لمكان التحكيم.



A/70/17 

V.15-05450 35 
 

هـذا الموضـوع بصـفة عامـة، في      تستكشـف وبعد المناقشة، طلبت اللجنـة إلى الأمانـة أن     -١٥١
جاري والتحكيم الاستثماري، مع مراعاة القوانين والقواعد واللـوائح التنظيميـة   مجال التحكيم الت

القائمة وأيِّ معـايير وضـعتها منظمـات أخـرى. وطُلِـب إلى الأمانـة أن تقـيِّم جـدوى الاضـطلاع          
  بأعمال في هذا المجال وأن تُقدِّم تقريراً في هذا الشأن إلى اللجنة في إحدى دوراتها المقبلة.

    
    قرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وكيفية عملهاإ  - جيم  

 إقـرار  تـنص علـى   قواعد الأونسيترال بشأن الشفافيةمن  ٨المادة استذكرت اللجنة أنَّ   -١٥٢
  .جهة الإيداع المعنية بالشفافية")"(بموجب القواعد المعلومات المنشورة جهة إيداع 

 ٢٠١٣في عـام   السادسـة والأربعـين  ا واستذكرت اللجنـة أيضـاً أنهـا أعربـت في دورته ـ      -١٥٣
مانـة بـدور جهـة الإيـداع     الأأن تقـوم   والمتمثل فيعن رأيها الجازم الذي خلصت إليه بالإجماع 

الأمـم المتحـدة، باعتبارهـا هيئـة      إنـه يُنتظـر أن تضـطلع   . وقيـل في تلـك الـدورة    المعنية بالشـفافية 
بمقتضـى ميثـاق الأمـم المتحـدة، بالمهـام       وأمانتـها العامـة، بصـفتها هيئـة مسـتقلة     محايدة وعالميـة،  

الأساسية لجهة الإيداع المعنية بالشفافية، كإدارة عمومية مسؤولة مباشـرة عـن خدمـة معاييرهـا     
  )١٧(تطبيقها. القانونية وحُسن

واستذكرت اللجنة كذلك أنَّ الأمانة كانت قد قدَّمت إليها في دورتها السـابعة والأربعـين     - ١٥٤
اً عن التدابير المتَّخذة فيما يتعلق بأداء مهمة جهة الإيـداع، بمـا في ذلـك إعـداد     تقرير ٢٠١٤في عام 

). وفي تلـــك www.uncitral.org/transparency-registryصـــفحة مخصَّصـــة علـــى موقعهـــا الشـــبكي (
المسـنَدة  ه بعض الـدول مـن ضـرورة تنفيـذ الولايـة الإضـافية       تا طلبلم الدورة، أُبلِغت اللجنة بأنه وفقاً

على أساس عدم تحميـل الميزانيـة العاديـة للأمـم المتحـدة أيَّ تكـاليف إضـافية،         الأونسيترال أمانةإلى 
علـى   وبنـاءً  باعتباره مشروعاً تجريبيا يموَّل مؤقَّتاً من التبرعـات. الشفافية بُذلت جهود لإنشاء سجل 

جهـة  ، وهي إنشـاء وتشـغيل   بالأمانةالولاية التي أناطتها في تلك الدورة أكَّدت اللجنة مجدَّداً ذلك، 
كمشروع تجريبي، مع السعي للحصول علـى أيِّ تمويـل   عملها  بدأتالشفافية، على أن ب إيداع معنية

 )١٨(.لازم من أجل تحقيق تلك الغاية

تقريــر ب في قرارهــا المتعلــق ،مــع التقــديرلاحظــت  الجمعيــة العامــةنَّ وأُبلغــت اللجنــة بــأ  -١٥٥
قــد اتخــذت خطــوات لإنشــاء  اللجنــة أنَّ أمانــة ،اللجنــة عــن أعمــال دورتهــا الســابعة والأربعــين

                                                         
  )، Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم نفسهالمرجع   )١٧(

 .٩٨-٧٩الفقرات 

 .١١٠-١٠٨)، الفقرات A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٨(



A/70/17 

36 V.15-05450 

 

ــ ــا مشــروعاً   وتعهُّ ــة بالشــفافية، باعتباره ــداع المعني ــة الإي ــداً د جه ــة مــن  ل بصــفة مؤقَّيُمــوَّ رائ ت
علـى علـم بـالتطورات فيمـا يتعلـق       ءهـا اهذا الصـدد إلى الأمـين العـام إبق   التبرعات، وطلبت في 

  )١٩(.بحالة تمويل جهة الإيداع المعنية بالشفافية وميزانيتها
وفي هــذا الســياق، اســتمعت اللجنــة إلى تقريــر شــفوي بشــأن الخطــوات الــتي اتخــذتها      -١٥٦

ــا في     الأمانـــة لإنشـــاء وتشـــغيل جهـــة الإيـــداع المعنيـــة بالشـــفافية، والصـــعوبات الـــتي تواجههـ
  الصدد.  هذا

أنه لا يمكـن اعتبـار قـرار الجمعيـة      مفادهابوجهة نظر  وفي البداية أحاطت اللجنة علماً  -١٥٧
ــذا الشــأن، لأنَّ       ــة في ه ــة للأمان ــة حقيقي ــنح ولاي ــد م ــة ق ــة بصــيغته الحالي ــة   العام ــة العام الجمعي

. "تطلب" على وجه التحديد إلى الأمين العام إنشاء وتشغيل جهة الإيـداع المعنيـة بالشـفافية    لم
بــاع الإجــراءات الإضــافية أنَّــه كــان ينبغــي اتِّ الــذي مفــادهبــالرأي  كمــا أحاطــت اللجنــة علمــاً

المتوخَّــاة في النظــام الــداخلي للجمعيــة العامــة وكــذلك في النظــام المــالي والقواعــد الماليــة للأمــم  
  ل بالكامل من التبرعات.المتحدة، وإن كانت جهة الإيداع المعنية بالشفافية سوف تُموَّ

مـن صـندوق الأوبـك     ت تأكيداًوفيما يخصُّ حالة الميزانية، أُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة قد تلقَّ  - ١٥٨
 ١٢٥  ٠٠٠ بخصـوص منحـة قـدرها   (الأوبـك)   رة للـنفط نظمـة البلـدان المصـدِّ   التابع لمللتنمية الدولية 

يورو، وهو ما من  ١٠٠  ٠٠٠مقداره  مبلغبتقديم عن التزام الاتحاد الأوروبي  دولار أمريكي، فضلاً
 . كمـا أُبلغـت اللجنـة بـأنَّ    ٢٠١٦تة حتى نهايـة عـام   شأنه أن يتيح للأمانة تشغيل المشروع بصفة مؤقَّ

ترتيبات التمويل مع المانحين، وأبدت اللجنة عميـق   إضفاء الطابع الرسمي علىالأمانة تعمل الآن على 
  ية على ما تعهدا به من التزامات.تقديرها للاتحاد الأوروبي ولصندوق الأوبك للتنمية الدول

مشـاكل   إلى أنَّ تشغيل جهـة الإيـداع المعنيـة بالشـفافية لـن تترتـب عليـه أيُّ       أيضاً أُشير و  - ١٥٩
علـى   مـن قواعـد الأونسـيترال بشـأن الشـفافية تـنصُّ       ٣المـادة   بشأن المسؤولية القانونية، حيث إنَّ

ــن تنخــرط في اتخــاذ أيِّ    أنَّ ــداع ل ــة الإي ــرارات  جه ــاً   ق ــتي تنشــرها. وختام ــات ال ، بشــأن المعلوم
ــاً  ــة علمـ ــروع    أحاطـــت اللجنـ ــهاء المشـ ــد انتـ ــة بعـ ــيناريوهات المحتملـ ــريبيبالسـ ، ألا وهـــي: التجـ

السـعي لإيجـاد    )ب(على موارد مـن خـارج الميزانيـة بالكامـل؛      الاستمرار في التشغيل اعتماداً  )أ(
إمكانيـة إسـناد تلـك المهمـة      )ج(اخـل الأمانـة؛   موارد من الميزانية العادية أو إعادة توزيع الموارد د

  إلى كيانات خارج الأمم المتحدة.

                                                         
 .٦٩/١١٥من قرار الجمعية العامة  ٣الفقرة   )١٩(
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جهة الإيداع المعنية بالشـفافية ينبغـي أن تعمـل بكامـل      دت اللجنة أنَّوأثناء المناقشة، أكَّ  -١٦٠
طاقتها في أقرب وقت ممكن، لأنَّ جهة الإيـداع ركيـزة محوريـة في كـل مـن قواعـد الأونسـيترال        

باعتبـار أنَّهـا تـوفِّر قاعـدة بيانـات عالميـة        )٢٠(افية واتفاقية موريشيوس بشـأن الشـفافية،  بشأن الشف
وشفافة تتيح الاطلاع بيسر على سجلات جميع قضايا التحكيم بـين المسـتثمرين والـدول     جامعة

أنَّ اضــطلاع أمانــة اللجنــة بتشــغيل جهــة   أيضــاً وأُبــرزالــتي تجــري بموجــب القواعــد والاتفاقيــة.  
ع المعنية بالشفافية سوف يُنظر إليه كإشارة قوية لدعم الشفافية في التحكيم التعاهدي بـين  الإيدا

  المستثمرين والدول وما يتصل بذلك من نصوص الأونسيترال المتعلقة بالشفافية.
جمـاع بـأنَّ الأمانـة    الذي انتهت إليه بالإ الجازمرأيها  داًدت اللجنة مجدَّوبعد المناقشة، أكَّ  -١٦١
ي أن تضطلع بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية، وأنَّها ينبغي أن تتولى إنشاء وتشغيل جهـة  ينبغ

فقت اللجنة لهذه الغاية، اتَّ . وتحقيقاًاً تجريبيا في البدايةمشروع باعتبارهاالإيداع المعنية بالشفافية، 
ء وتشــغيل جهــة إيــداع علــى التقــدُّم بتوصــية للجمعيــة العامــة بــأن تطلــب إلى أمانــة اللجنــة إنشــا 

، القواعـد تلـك  مـن   ٨للمـادة   اًق ـوف الأونسـيترال للشـفافية،  للمعلومات المنشورة في إطـار قواعـد   
  وتموَّل بالكامل من التبرعات. ٢٠١٦حتى نهاية عام  ي تجريبعلى أن تبدأ كمشروع 

    
    مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي والوساطة التجارية الدولية  -دال  

    مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي  - ١  
ــوحظ أنَّ   - ١٦٢ ــى التحكــيم      الرابطــةل ــيس للتمــرين عل ــيم ف ــرويج مســابقة فيل ــة بتنظــيم وت المعني

التجاري الدولي قامت بتنظيم مسابقة التمرين على التحكيم الثانية والعشرين، التي جرت مرحلتـها  
وعلـى غـرار   . ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢آذار/مـارس إلى   ٢٧في فيينا، من الخاصة بالمرافعات الشفوية 

السنوات السابقة، شاركت اللجنـة في رعايـة المسـابقة. ولـوحظ أنَّ المسـائل القانونيـة الـتي تناولتـها         
قـد اسـتندت إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن عقـود        الثانيـة والعشـرين   الأفرقة المشاركة في المسابقة 

 هـذه المسـابقة   وشـارك في  .)"اتفاقية الأمم المتحدة للبيـع "( )٢١()١٩٨٠للبضائع (فيينا،  البيع الدولي
، وكـان فريـق جامعـة أوتـاوا (كنـدا) هـو الأفضـل في        ولاية قضـائية  ٧٢من  فريقاً ٢٩٨عه ما مجمو

الثالثـة والعشـرين   سـابقة فيلـيم فـيس    لم مرحلـة المرافعـات الشـفوية    المرافعات الشفوية. وسوف تعقـد 
  .  ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٤إلى  ١٨مرين على التحكيم التجاري الدولي في فيينا من للت

                                                         
 .٦٩/١١٦مرفق قرار الجمعية العامة   )٢٠(

  .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلد رقم مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢١(
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مـت مسـابقة فيلـيم فـيس الدوليـة      ظَّولوحظ أيضـا أنَّ مؤسسـة "فـيس إيسـت مـوت" قـد ن        - ١٦٣
رعايتـها اللجنـة   في  اشـتركت (الشرقية) الثانية عشرة للتمرين على التحكيم التجـاري الـدولي، الـتي    

مـت المرحلـة النهائيـة مـن المسـابقة في هونـغ كونـغ        ظِّمـين المعتمـد. ونُ  كَّالمح وفرع شرق آسيا لمعهـد 
أفرقـة مـن    ١٠٧. وشارك فيهـا مـا مجموعـه    ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٢إلى  ١٥بالصين، في الفترة من 

ــة (ســنغافورة) هــو الأفضــل في        ٢٩ ــوم الإداري ــة ســنغافورة للعل ــق جامع ــة قضــائية وكــان فري ولاي
ف تعقد المسابقة (الشرقية) الثالثة عشـرة للتمـرين علـى التحكـيم في هونـغ      المرافعات الشفوية. وسو

  .٢٠١٦آذار/مارس  ١٣إلى  ٦كونغ بالصين، في الفترة من 
    

    ٢٠١٥مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام   - ٢  
لـى  مـت المسـابقة السـابعة للتمـرين ع    لوحظ أنَّ جامعة كـارلوس الثالـث في مدريـد قـد نظَّ      - ١٦٤

ــرة مـــن    ــد في الفتـ ــدولي في مدريـ ــاري الـ ــيم التجـ ــان/أبريل  ٢٤إلى  ٢٠التحكـ ــد ٢٠١٥نيسـ . وقـ
شاركت اللجنةُ أيضاً في رعاية هذه المسابقة. وكانت المسائل القانونية التي عالجتـها الأفرقـة متصـلة    

وتنطبــق عليهــا كــل مــن اتفاقيــة      ،بعقــود اســتخدام العلامــات التجاريــة الدوليــة وببيــع البضــائع      
المتحـدة للبيـع واتفاقيـة نيويـورك وكـذلك نصـوص اليونيـدروا المتعلقـة بـالترخيص باسـتخدام             الأمم

 فريقـاً  ٣٠وقـد شـارك مـا مجموعـه      )٢٢(العلامات التجارية وقواعد التحكيم لهيئة مدريـد للتحكـيم.  
ولايــة قضــائية في مســابقة مدريــد الــتي جــرت باللغــة الإســبانية. وكــان فريــق جامعــة بــيرو   ١٣مــن 

لكاثوليكيــة البابويــة (بــيرو) هــو الأفضــل في المرافعــات الشــفوية. وســتُعقَد مســابقة مدريــد الثامنــة    ا
  .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢٩إلى  ٢٥من  الفترةللتمرين على التحكيم في 

  
    والتفاوض الوساطةمسابقات التمرين على   -٣  

فيينا في الفتـرة مـن    أول مسابقة للتمرين على الوساطة والتفاوض أقيمت في نَّلوحظ أ  -١٦٥
وتشارك في تنظيمها رابطة المحامين الدوليـة ومركـز فيينـا للتحكـيم      ٢٠١٥تموز/يوليه  ٤إلى  ١

وشــاركت اللجنــة في رعايتــها. واســتندت المســائل القانونيــة الــتي عالجتــها الأفرقــة إلى   ،الــدولي
(انظــر الفقــرة  ليمســابقة فيلــيم فــيس الثانيــة والعشــرين للتمــرين علــى التحكــيم التجــاري الــدو 

  ولاية قضائية. ١٣من  فريقاً ١٦ما مجموعه  تلك المسابقة وشارك في .أعلاه) ١٦٢
    

                                                         
  يمكن الاطلاع عليها في الموقع الشبكي التالي:   )٢٢(

www.camaramadrid.es/doc/linkext/rules-of-arbitration.pdf.  
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      النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية  -رابعاً  
    مقدِّمة  - ألف  

، ٢٠١٣استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد أكَّـدت في دورتهـا السادسـة والأربعـين، عـام        -١٦٦
عد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) قانوناً نموذجيا بشأن المعـاملات  قرارها بأن ي

المضمونة ("مشروع القانون النموذجي") يستند إلى توصيات دليل الأونسيترال التشـريعي بشـأن   
("دليــل المعـاملات المضـمونة") ويتَّســق مـع جميـع النصــوص الـتي أعــدَّتها       )٢٣(المعـاملات المضـمونة  

للجنة في مجـال المعـاملات المضـمونة، بمـا في ذلـك اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لإحالـة المسـتحقات في           ا
("اتفاقية إحالة المستحقات")، والملحـق المتعلـق بـالحقوق     )٢٤()٢٠٠١(نيويورك،  التجارة الدولية

أن ("ملحـق الممتلكـات الفكريـة")، ودليـل الأونسـيترال بش ـ      )٢٥(الضمانية في الممتلكـات الفكريـة  
واستذكرت اللجنة أيضـاً أنَّهـا    )٢٧(("دليل السجل"). )٢٦(إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية

، أن يُسـرع في  ٢٠١٤كانت قـد طلبـت إلى الفريـق العامـل في دورتهـا السـابعة والأربعـين، عـام         
  )٢٨(عمله بغية الانتهاء من مشروع القانون النموذجي وتقديمه إليها لاعتماده.

اللجنة في دورتها الحالية تقريران عن أعمال دورتي الفريق العامل السادسـة  وعُرض على   -١٦٧
علـى التـوالي)، وكـذلك    ، A/CN.9/836و A/CN.9/830والعشرين والسابعة والعشرين (الوثيقتـان  

ــو   ــة بعنـ ــن الأمانـ ــذكِّرتان مـ ــمونة"    امـ ــاملات المضـ ــأن المعـ ــوذجي بشـ ــانون النمـ ــروع القـ ن "مشـ
)A/CN.9/852 وA/CN.9/853لاحظـــت اللجنـــة أنَّ الفريـــق العامـــل أتم في دورتيـــه السادســـة ). و

والعشرين والسابعة والعشرين القراءة الثانية لمشـروع القـانون النمـوذجي. كمـا لاحظـت اللجنـة       
في دورته السـابعة والعشـرين مضـمون (أي سياسـة) أحكـام عـدة فصـول مـن          رَّمع التقدير أنه أق

ا لكي تقر مبدئيا (أي لكي تقر سياسة) الأحكام المتعلقة مشروع القانون النموذجي وأحالها إليه
، الفقــرة A/CN.9/836بالســجل وتنــازع القــوانين والفتــرة الانتقاليــة مــن ذلــك المشــروع (الوثيقــة  

الفريـق العامـل أوصـى بإعـداد      نَّ). وعلاوة على ذلـك، لاحظـت اللجنـة في تلـك الـدورة أ     ١٢٢

                                                         
  .A.09.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٣(
  .٥٦/٨١مرفق قرار الجمعية العامة   )٢٤(
  .A.11.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٥(
  .A.14.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٦(
)، Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  )٢٧(

  .٣٣٢و ١٩٤الفقرتان 
 .١٦٣)، الفقرة A/69/17( ١٧، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه  )٢٨(
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بشــأن المعــاملات  النمــوذجيالأونســيترال  قــانونح لمشــروع القــانون الــذي سيصــبدليــل اشــتراع 
 ).١٢١، الفقرة A/CN.9/836(الوثيقة  المضمونة ("دليل الاشتراع")

أعـلاه)   ١٢وشرعت اللجنة الجامعة التي أنشأتها اللجنة في دورتها الحالية (انظر الفقـرة    -١٦٨
مـن القـانون النمـوذجي    النظـر في أجـزاء   " المعنـون  من جـدول الأعمـال  (أ)  ٥في النظر في البند 

). A/CN.9/852"، اسـتناداً إلى مـذكِّرة مـن الأمانـة (    بشأن المعاملات المضمونة وإقرارهـا مبـدئيا  
ونظرت اللجنـة أيضـاً في اقتـراح مقـدَّم مـن وفـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وتقريـر اللجنـة            

  أدناه. ١-الجامعة مستنسخ في الباب باء
    

      ن القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة وإقرارها مبدئيا النظر في أجزاء م  -باء  
      تقرير اللجنة الجامعة  - ١  

: إنشاء سجل وطني عام وتيسُّر حصول من مشروع القانون النموذجي ٢٦المادة     
    العموم على خدماته

د المتعلــق بنظــام الســجل قــمــن مشــروع القــانون النمــوذجي الفصــل الرابــع  نَّلــوحظ أ  -١٦٩
ــن نَّتقلــص إلى مــادة واحــدة وأ  درج في مشــروع قــانون الســجل علــى  أُالمتعلــق بالســجل  صَّال

الأحكام المتعلقة بالسجل الواردة في مشروع قانون السجل يمكن، وفقـاً لـنص المـادة     نَّأساس أ
ــانون النمــوذجي   ٢٦ ــن مشــروع الق ــذي سيشــترع مشــروع     م ــانون ال ــذ في إطــار الق ، أن تنف

أو من خلال قانون أو مرسوم منفصل أو لائحة تنظيمية مستقلة أو في ظـل  القانون النموذجي 
كل ذلك معاً. وبعد التفاهم علـى أنَّ اسـم مشـروع قـانون السـجل وموضـعه سـوف يناقشـان         
بعد أن تنتهي اللجنة من مناقشة جميع الأحكام المتعلقة بالسجل، أقرَّت اللجنـة مضـمون المـادة    

دون تغيير. واتَّفقت اللجنة في ذلك الصـدد علـى أن تـأذن     من مشروع القانون النموذجي ٢٦
مـن مشـروع القـانون النمـوذجي      ٢٦للأمانة بـأن تـدخل أي تغـييرات لازمـة في صـياغة المـادة       

  وأحكام مشروع قانون السجل.
التعـاريف الـواردة في دليـل السـجل في مشـروع       إدراجوعلاوة على ذلك، اتُّفق علـى    -١٧٠

ــاقِ قــانون الســجل. كمــا اتُّ  ــاليتين: (أ) تســجيل   فــق علــى أن ين ش دليــل الاشــتراع المســألتين الت
الإشعارات غير المتعلقة بالحقوق الضمانية (مثـل الإشـعار بالإنفـاذ أو الإشـعار بالمطالبـات ذات      
الأفضلية أو المطالبات المتعلقة بأحكـام قضـائية)؛ (ب) توضـيح أنَّـه، تماشـياً مـع الفقـرة الفرعيـة         

مـن دليـل السـجل، ينبغـي أن      ٥من دليل المعاملات المضـمونة والتوصـية    ٥٤(ي) من التوصية 
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يكون السجل إلكترونيا بكامله، إن أمكن، مع شرح المستويات الممكنة المختلفـة (مثـل قاعـدة    
 ).ين، وما إلى ذلكالإلكتروني والدخول البيانات، كمستوى أول، ثم التسجيل

    
    اية الإشعار الواحد بشأن الحقوق الضمانية المتعدِّدةمن مشروع قانون السجل: كف ١المادة     

مــن مشــروع قــانون الســجل لكــي تجسِّــد بصــورة أفضــل     ١اتُّفــق علــى تنقــيح المــادة    -١٧١
اتفاقــات  منشــأة بمقتضــىبعــدة حقــوق ضــمانية  الإشــعار الواحــد السياســة الــتي تجيــز أن يتصــل

ســجل. ورهنــاً بــذلك التغــيير، أقــرَّت  ضــمانية متعــدِّدة بــين الأطــراف المــذكورة في الإشــعار الم 
  من مشروع قانون السجل. ١اللجنة مضمون المادة 

كمــا اتُّفــق علــى إدخــال حكــم جديــد يوضــع بــين معقــوفتين في بدايــة مشــروع قــانون      -١٧٢
السجل لتوضيح الغرض منه وبيان علاقتـه بمشـروع القـانون النمـوذجي. واتُّفـق كـذلك علـى أن        

هذا الحكم لن يكون ضروريا إلاَّ إذا ما قـرَّرت الدولـة المشـترعة تنفيـذ      نَّيوضح دليل الاشتراع أ
  ذ لمشروع القانون النموذجي.مشروع قانون السجل في إطار قانون آخر غير القانون المنفِ

    
    من مشروع قانون السجل: التسجيل المسبق ٢المادة     

شــارة إلى أيِّ إشــعار لأنَّــه مــن مشــروع قــانون الســجل للإ ٢اتُّفــق علــى تنقــيح المــادة   -١٧٣
ــة      ليحــال تســجيل إشــعار أوَّ  في قبــل إنشــاء الحــق الضــماني ثم لم ينشــأ الحــق الضــماني في نهاي

ح دليـل الاشـتراع تلـك    المطاف، سوف يلزم تسجيل إشعار بالإلغاء. كما اتُّفـق علـى أن يوضِّ ـ  
ــادة     ــى أن تشــير الم ــاق الضــماني "ا  ٢المســألة. واتُّفــق كــذلك عل ــبرم بــين الأطــراف  إلى الاتف لم

مـن   ٢ل". ورهنـاً بتلـك التغـييرات، أقـرَّت اللجنـة مضـمون المـادة        المذكورة في الإشعار المسـجَّ 
  مشروع قانون السجل.

    
    من مشروع قانون السجل: إذن المانح بالتسجيل ٣المادة     

ص في مــن مشــروع قــانون الســجل علــى النحــو التــالي: (أ) الــن  ٣اتُّفــق علــى تنقــيح المــادة   - ١٧٤
على أنَّ تسجيل الإشعار لن يكون نافذاً دون إذن من المانح؛ (ب) الإشـارة في   ٣و ٢و ١الفقرات 

(أ) إلى الاتفــاق الضــماني أو غــير الضــماني المــبرم مــع المــانح المــذكور في الإشــعار  ٢الفقــرة الفرعيــة 
الـتي   ٣في الفقـرة  على نحـو واف   عولجت(ب) لأنَّ المسألة  ٢ل؛ (ج) حذف الفقرة الفرعية المسجَّ

تنص على أنَّه في حالة إضافة مانح جديد ينبغي أن يأذن هذا المانح الجديد بالإشـعار بالتعـديل (مـع    
ح دليـل الاشـتراع   عدم السماح للمانح القائم بمنع إضافة المانح الجديد). واتُّفق أيضاً علـى أن يوضِّ ـ 
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مانح جديد بـل يجـري تعـديل اسـم المـانح.      لا تنطبق على الحالات التي لا يضاف فيها  ٣الفقرة  نَّأ
  من مشروع قانون السجل. ٣ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 

    
    من مشروع قانون السجل: شروط حصول العموم على خدمات السجل ٤المادة     

اج فقـرة  من مشروع قانون السجل على النحـو التـالي: (أ) إدر   ٤اتُّفق على تنقيح المادة   -١٧٥
الــتي ســتتبع عنــد الســماح لشــخص بالحصــول علــى خــدمات  يــةجــراءات الأمنالإثانيــة تشــير إلى 

من مخاطر تسجيل إشـعارات بالتعـديل أو الإلغـاء دون إذن     دٍّالسجل (ومن ثم التقليل إلى أدنى ح
 إلى ٣الإشارة في الفقرة  من مشروع قانون السجل)؛ (ب) ٢٠من الدائن المضمون؛ انظر المادة 

الســجل "دون إبطــاء" أســباب رفــض تقــديم الخــدمات. واتُّفــق أيضــاً علــى أن   أنــه يجــب أن يبــيِّن
دة للإشعار" يشـمل الاسـتمارات   مصطلح "الاستمارة المحدَّ نَّح دليل الاشتراع ما يلي: (أ) أيوضِّ

الواجبـة  السجل لن يقرِّر الإجراءات الأمنية  نَّالورقية والإلكترونية (أو شاشات العرض)؛ (ب) أ
ــة، فــإن لم يكــن، تقررهــا الســلطة       ــة حكومي (أو الشــؤون السياســاتية الأخــرى) مــا لم يكــن هيئ

مـن مشـروع قـانون السـجل). ورهنـاً بتلـك التغـييرات،         ٢٦الحكومية المشرفة عليه (انظـر المـادة   
  من مشروع قانون السجل. ٤أقرَّت اللجنة مضمون المادة 

    
    رفض تسجيل الإشعار أو طلب البحث من مشروع قانون السجل: ٥المادة     

مــن مشــروع قــانون الســجل لكــي تشــير إلى  ٥مــن المــادة  ٣اتُّفــق علــى تنقــيح الفقــرة   -١٧٦
"دون إبطاء" أسباب رفض أي إشعار أو طلب للبحث. ورهنـاً بتلـك   السِّجل ن أن يبيِّ ضرورة

  من مشروع قانون السجل. ٥التغييرات، أقرَّت اللجنة مشروع المادة 
    

    من مشروع قانون السجل: عدم تحقُّق السجل من المعلومات الواردة في الإشعار ٦المادة     
مـن مشـروع قـانون السـجل علـى النحـو التـالي: (أ) حـذف          ٦على تنقيح المـادة   اتُّفق  -١٧٧

باعتباره غـير ضـروري؛ (ب) إدراج فقـرة ثالثـة للـنص       ١النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة 
مـن مشـروع قـانون     ٥وز للسـجل، في غـير الحـالات المنصـوص عليهـا في المـادة       على أنـه لا يج ـ 

ــاً        ــواه. ورهن ــة تمحــيص لمحت ــب للبحــث أو يجــري أي عملي ــرفض أي طل بتلــك  الســجل، أن ي
  من مشروع قانون السجل. ٦ت اللجنة مضمون المادة رَّالتغييرات، أق
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    الإشعار الأوَّلي من مشروع قانون السجل: المعلومات المطلوبة في ٧المادة     
مـن   ٧اتُّفق على حذف عبارة "السماح بإدخالها أو" من الفقرة الفرعية (أ) من المـادة    -١٧٨

لي. وَّالمـادة تتنـاول المعلومـات "المطلوبـة" في الإشـعار الأ      نَّمشروع قانون السجل على اعتبـار أ 
لومات الإضـافية المشـار إليهـا في    المع نَّح دليل الاشتراع ما يلي: (أ) أواتُّفق أيضاً على أن يوضِّ

بعــض الــدول تســتخدم  نَّالفقــرة الفرعيــة (أ) لــن تكــون جــزءا مــن محــدِّد هويــة المــانح؛ (ب) أ 
ــانح؛        ــة الم ــة الشخصــية) كمحــدِّدات لهوي ــد الهوي ــدة لتحدي ــام فري ــل أرق معلومــات إضــافية (مث

لمعلومـات المطلوبـة   ا نَّالإشعار قد يتصـل بـأكثر مـن مـانح أو دائـن مضـمون واحـد وأ        نَّأ (ج)
ينبغي أن تُدخل بالنسبة لكل مانح أو دائن مضمون على حدة. ورهناً بتلك التغـييرات، أقـرَّت   

  من مشروع قانون السجل. ٧اللجنة مضمون المادة 
    

    : محدِّد هوية المانحمن مشروع قانون السجل ٨المادة     
يلـي: (أ) تحقيـق قـدر    أجل ما  منمن مشروع قانون السجل  ٨على تنقيح المادة  اتُّفق  -١٧٩

من دليل السجل؛ (ب) المواءمة بين صـيغة فاتحـة    ٢٤أكبر من المواءمة بين بنيتها وبنية التوصية 
 عندما يكـون المـانح شخصـاً   ل الفاتحة على النحو التالي: "بحيث تعدَّ ٢وصيغة الفقرة  ١الفقرة 
(ج) تشـير إلى "الاسـم    ١قـرة الفرعيـة   الف هويـة المـانح"؛ (ج) توضـيح أنَّ   يكـون محـدِّد   ، ياطبيع

أيضاً على مراعاة ما يلـي في دليـل    اتُّفقالقانوني" للمانح الذي قد لا يرد في أي وثيقة رسمية. و
مــن  ١٦٨إلى  ١٦٣ذِكــر أمثلــة للمســتندات الرسميــة وتراتبــها (انظــر الفقــرات   الاشــتراع: (أ)

دات هويـة المـانحين   الجـة مسـألة محـدِّ   دليل السجل)؛ (ب) تنبيـه الـدول المشـترعة إلى ضـرورة مع    
ــرة    ــب (انظــر الفق ــرَّ      ١٦٩الأجان ــييرات، أق ــك التغ ــاً بتل ــل الســجل). ورهن ــن دلي ــة م ت اللجن

  من مشروع قانون السجل.   ٨مضمون المادة 
    

    من مشروع قانون السجل: محدِّد هوية الدائن المضمون ٩المادة     
للإشــارة إلى جــواز أن يكــون ون الســجل مــن مشــروع قــان ٩اتُّفــق علــى تنقــيح المــادة   -١٨٠

ح دليـل الاشـتراع   أيضاً علـى أن يوضِّ ـ  اتُّفقمحدِّد هوية الدائن المضمون هو اسمه أو اسم ممثله. و
 هذا الممثل لـيس هـو الحـائز الحقيقـي للحـق الضـماني لأنَّ       المعنى المقصود من تعبير "الممثل" وأنَّ

مـن   ٩ت اللجنـة مضـمون المـادة    ك التغييرات، أقـرَّ التسجيل لا ينشئ الحق الضماني. ورهناً بتل
  مشروع قانون السجل.
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    من مشروع قانون السجل: وصف الموجودات المرهونة ١٠المادة     
لبيــان القواعــد الــواردة فيهــا  مــن مشــروع قــانون الســجل ١٠اتُّفـق علــى تنقــيح المــادة    -١٨١

: (أ) لا يُشــترط تطــابق مــا يلــي بطريقــة أوضــح. واتُّفــق أيضــاً علــى أن يوضــح دليــل الاشــتراع
فيمـــا يخـــص الوصـــف الـــوارد في الإشـــعار مـــع الوصـــف الـــوارد في الاتفـــاق الضـــماني؛ (ب)  

 ،في الاتفــاق الضــمانيأوصــافها الــواردة  الإشــعار الــتي يتجــاوز وصــفُها الــوارد في الموجــودات 
بقـدر ذلـك التجـاوز؛     نافذاً تجاه الأطراف الثالثةفي الموجودات يجعل الإشعارُ الحقَ الضماني  لا

(ج) لا تعــني الإشــارة إلى الموجــودات في الإشــعار المســجَّل أنَّ المــانح ســتكون لــه حاليــا أو في   
تَســتوفي الأوصــاف المبيَّنــة بصــيغ  ؛ (د) ولا تقــر بــذلك ضــمناً المســتقبل حقــوق في الموجــودات

ــة أو حســابية  ــه في هــذه المــادة  كمِّي ــار المشــار إلي ــاً بتلــك الالمعي ــة تغــييرات، أقــرَّ. ورهن ت اللجن
  من مشروع قانون السجل. ١٠مضمون المادة 

    
    من مشروع قانون السجل: لغة المعلومات الواردة في الإشعار ١١المادة     

لبيـان أنَّ جميـع المعلومـات الـواردة      من مشـروع قـانون السـجل    ١١اتُّفق على تنقيح المادة   - ١٨٢
دها لدائنين المضمونين وعناوينهم، يجب تدوينها باللغة التي تحـدِّ في الإشعار، باستثناء أسماء المانحين وا

  الدولة المشترعة.
غير أنَّ الآراء اختلفت حول الآثار القانونيـة لعـدم التـزام صـاحب التسـجيل بتـدوين تلـك          - ١٨٣

فذهب أحـد الآراء إلى عـدم نفـاذ الإشـعار في      .دها الدولة المشترعةالمعلومات باللغة التي سوف تحدِّ
دة باللغة المحـدَّ  صاحب التسجيل تلك الحالة، بينما لم يستصوب رأي آخر هذا ما لم يؤد عدم التزام

 ٢إلى تضليل الباحث الحصيف تضليلاً شديداً (المحـك في هـذا الشـأن هـو الحكـم الـوارد في الفقـرة        
). وقيــل في هــذا الصــدد إنَّ وصــف أحــد الموجــودات  مــن مشــروع قــانون الســجل ٢٣مــن المــادة 

ــدِّ  ا ــة لم تح ــة بلغ ــاقي       لمرهون ــذ بالنســبة لب ــير ناف ــل الإشــعار غ ــي أن يجع ــة المشــترعة لا ينبغ دها الدول
 ٢٣مـن المـادة    ٤الموجودات المرهونة التي وصفت باللغة المناسبة (قاعدة متماشية مع أحكام الفقرة 

تجسِّــد ). وبعــد المناقشــة، طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة أن تعــد خيــارات  مــن مشــروع قــانون الســجل
  في هذا الشأن. المُعرَب عنهامختلف الآراء 

وفيما يتعلق بمجموعة الحـروف الـتي ينبغـي تـدوين المعلومـات بهـا في الإشـعار، اتُّفـق علـى            - ١٨٤
دها ويعلنها السجل. واتُّفق في هذا الصدد علـى أن  ضرورة أن تكون هي مجموعة الحروف التي يحدِّ

ذا لم تــدون المعلومــات في الإشــعار بمجموعــة الحــروف الــتي  ح دليــل الاشــتراع مــا يلــي: (أ) إ يوضِّــ
ــواردة في الإشــعار    يحــدِّ ــها الســجل، فــلا تكــون المعلومــات ال ــرفض ل مقــروءةًدها ويعلن لســجل، ويُ
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يكـن    ؛ و(ب) إذا لم٥(ب) مـن المـادة    ١الإشعار بناءً علـى ذلـك بمقتضـى أحكـام الفقـرة الفرعيـة       
لها سـوى السـلطة   ن عنـها وتعـدِّ  د مجموعـة الحـروف وتعل ـِ  السجل هيئة حكوميـة، فـلا يجـوز أن تحـدِّ    

  الحكومية المشرفة عليه.
مـــن مشـــروع  ١١ت اللجنـــة مضـــمون المـــادة ورهنـــاً بـــالتغييرات المـــذكورة أعـــلاه، أقـــرَّ  - ١٨٥
  السجل. قانون

    
    من مشروع قانون السجل: وقت نفاذ تسجيل الإشعار ١٢المادة     

علـى النحـو التـالي: (أ) تجميـع     من مشـروع قـانون السـجل     ١٢اتُّفق على تنقيح المادة   -١٨٦
ــعار    ــة بالإشــعار الأوَّلي أو الإش ــع النصــوص     اتالنصــوص المتعلق ــاً وكــذلك تجمي ــديل مع بالتع

الفقــرة و ٢المتعلقــة بالإشــعار بالإلغــاء معــاً؛ و(ب) تحقيــق قــدر أكــبر مــن المواءمــة بــين الفقــرة    
إلى عبـارة "دون   ٤الإشـارة في الفقـرة    و(ج)من دليـل السـجل؛    ١١التوصية الفرعية (ج) من 

إلى التـزام السـجل بــ "تسـجيل"      ٥أعلاه)؛ و(د) الإشارة في الفقـرة   ١٧٥إبطاء" (انظر الفقرة 
تــاريخ تســجيل الإشــعار ووقتــه وإتاحــة الاطــلاع عليــه عنــد الطلــب. ورهنــاً بتلــك التغــييرات،  

  من مشروع قانون السجل. ١٢أقرت اللجنة مضمون المادة 
    

   من مشروع قانون السجل: مدة نفاذ تسجيل الإشعار ١٣المادة     
مـن   ١شـير الفقـرة   من مشروع قانون السجل بحيـث: (أ) تُ  ١٣فق على تنقيح المادة اتُّ  -١٨٧

ــارات إلى الإشــعار الأولي؛    ــع الخي ــنص     وجمي ــارات، ت ــع الخي ــة إلى جمي ــرة رابع (ب) تضــاف فق
ح، وهو أنه يمكن تمديد مدة النفـاذ أكثـر مـن مـرة.     عليه ضمناً دون تصري صَّصراحة على ما نُ

 من مشروع قانون السجل. ١٣المادة ت اللجنة مضمون ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّ
    

   لمن مشروع قانون السجل: الالتزام بإرسال نسخة من الإشعار المسجَّ ١٤المادة     
ســمح خلالهــا باتخــاذ الــتي يُ اســتذكرت اللجنــة قرارهــا الســابق المتعلــق بــالفترة الزمنيــة   -١٨٨

مــن  ١فقــت علــى الإشــارة في الفقــرة أعــلاه)، واتَّ ١٧٥التــدبير المنصــوص عليــه (انظــر الفقــرة 
فـق أيضـاً علـى إضـافة فقـرة      من مشروع قانون السجل إلى عبـارة "دون إبطـاء". واتُّ   ١٤المادة 

مـن   ٥٥) مـن التوصـية   تكون على غـرار الفقـرة الفرعيـة (ج   ، ١٤ثالثة بين معقوفتين إلى المادة 
للتعامــل مــع حــدود مســؤولية الــدائن المضــمون عــن عــدم إرســال    ،دليــل المعــاملات المضــمونة

ف في الإشــعار بأنــه المــانح. ورهنــاً بتلــك     ل إلى الشــخص المعــرَّ نســخة مــن الإشــعار المســجَّ   
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(انظـر كـذلك الفقـرة     من مشـروع قـانون السـجل    ١٤ت اللجنة مضمون المادة التغييرات، أقرَّ
 .  أدناه) ١٩٨

تـنص علـى أنـه بنـاء     في مشـروع قـانون السـجل    مـادة جديـدة    إدراجفق أيضاً على واتُّ  -١٨٩
م السـجل معلومـات   ف في الإشعار بأنـه المـانح، ينبغـي أن يقـدِّ    مه الشخص المعرَّعلى طلب يقدِّ

الفقــرة الفرعيــة  فيمــا يتعلــق بهويــة صــاحب التســجيل. وفي هــذا الصــدد، لاحظــت اللجنــة أنَّ   
نفسـه،  بصـاحب التسـجيل   تقتضـي أن يعـرِّف   من مشروع قانون السجل  ٤(ب) من المادة  ١

أن يحـتفظ السـجل بمعلومـات    تقتضـي  مـن مشـروع قـانون السـجل      ٦من المـادة   ١الفقرة وأنَّ 
 عن هوية صاحب التسجيل.  

    
   من مشروع قانون السجل: الحق في تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء ١٥المادة     

فــق علــى إعــادة النظــر في المصــطلحات (أي "الــدائن المضــمون أو ممثلــه" والشــخص   اتُّ  -١٩٠
"المعرَّف في الإشعار باعتباره الدائن المضـمون") المسـتخدمة في عـدة مـواد مـن مشـروع قـانون        

حـة (انظـر   بصيغتها المنقَّ ٩من المادة  ١، والفقرة ٧السجل، مثل الفقرة الفرعية (ب) من المادة 
للوضـوح والاتسـاق. وفي ذلـك     ، وذلك ضـماناً ١٥من المادة  ١أعلاه)، والفقرة  ١٨٠ الفقرة

ــل الســجل،        ــل الســجل (انظــر دلي ــة اســتخدام المصــطلحات في دلي الصــدد، اســتذكرت اللجن
د في الإشعار بأنـه الـدائن   ) وأنه ينبغي الإشارة في بعض المواد إلى الشخص المحد٩َّو ٨ تينالفقر

للسجل معرفة الدائن المضمون الفعلي. وبغرض التمييز بوضـوح بـين    المضمون، حيث لا يمكن
ــادة       ــه الحــق في تســجيل الإشــعار بالتعــديل أو بالإلغــاء (الــتي تعالجهــا الم مــن  ١٥مســألة مــن ل

ــانون الســجل  ــدائ   مشــروع ق ــأذن بهــا ال  ن) ومســألة الإشــعارات بالتعــديل أو بالإلغــاء الــتي لم ي
 ٢ح أيضـاً تنقـيح الفقـرة    رِاقت ـُ ،)ن مشـروع قـانون السـجل   م ـ ٢٠المضمون (التي تعالجها المـادة  

ف في الإشعار الأولي باعتباره الـدائن المضـمون   لتصبح كما يلي: "لدى تسجيل الشخص المعرَّ
ديل ع ـف في الإشـعار بالت بالتعديل لتغيير الدائن المضمون، لا يجوز سوى للشـخص المعـرَّ   اًإشعار

ــدائن المضــمون أن يســجِّ  فــق كــذلك علــى أن  بالتعــديل أو بالإلغــاء". واتُّ شــعاراًل إباعتبــاره ال
الشــخص  (الــتي تــنص علــى قاعــدة مفادهــا أنَّ  ١٥يتنــاول دليــل الاشــتراع العلاقــة بــين المــادة  

بالتعـديل أو بالإلغـاء)    الإشـعار ف في الإشعار باعتباره الدائن المضمون له الحق في تسجيل المعرَّ
(الـتي تـنص علـى أنـه يجـوز تقـديم أي إذن       ون السـجل  قـان مـن مشـروع    ٣من المادة  ٥والفقرة 

ت اللجنة مضـمون المـادة   مطلوب للإشعار قبل التسجيل أو بعده). ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّ
  من مشروع قانون السجل. ١٥
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    بالتعديلمن مشروع قانون السجل: المعلومات المطلوبة في الإشعار  ١٦المادة     
  من مشروع قانون السجل دون تغيير. ١٦لمادة أقرَّت اللجنة مضمون ا  -١٩١

    
    من مشروع قانون السجل: التعديل الشامل للمعلومات عن الدائن المضمون ١٧المادة     

من مشروع قـانون السـجل تتنـاول     ١٧أُثيرت بعض الشكوك حول ما إذا كانت المادة   -١٩٢
أنَّها مفيدة وينبغي الإبقاء عليها اتُّفق على التي يوفرها السجل، ولكن الأساسية التسهيلات  أحد

(الخيار ألف والصيغة الثالثة من الخيار باء). كما اتُّفق على أنَّ كلا الخيارين ينبغي أن يوضح أنَّه 
منطبق على حالات تغيير اسم (و/أو عنوان) الدائن المضمون وإحالة الالتزام المضـمون. وعـلاوةً   

شتراع ما يلي: (أ) أنَّ الخيار ألف يمكن أن ينطبـق علـى   ح دليل الاعلى ذلك، اتُّفق على أن يوضِّ
م السجل ام السجل الإلكتروني بالكامل، أما الخيار باء، فيمكن أن ينطبق على حالة نظاحالة نظ
سمح بتسجيل الإشعارات الورقية؛ (ب) أنَّ الأخذ بالإجراءات الخاصـة بتنظـيم الحصـول    ي الذي

طـر إدخـال تعـديلات شـاملة بـدون إذن؛ (ج) أنَّ علـى       سـيقلل مـن خ   ٤على الخدمات في المادة 
التعديلات الشاملة، ولا سيما أنَّ محدد هوية الـدائن   إجراء م قيوده على نحو ييسرالسجل أن ينظِّ

. مـن مشـروع قـانون السـجل     ٢١المضمون ليس من معايير البحث المتاحة للعموم بمقتضى المادة 
  من مشروع قانون السجل. ١٧مضمون المادة ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة 

    
    من مشروع قانون السجل: المعلومات المطلوبة في الإشعار بالإلغاء ١٨المادة     

  من مشروع قانون السجل دون تغيير. ١٨أقرَّت اللجنة مضمون المادة   -١٩٣
    

    لإلغاءمن مشروع قانون السجل: التسجيل الإلزامي للإشعار بالتعديل أو با ١٩المادة     
مـن مشـروع قـانون السـجل لكـي       ١٩مـن المـادة    ١إعادة تنظيم أحكام الفقرة اتُّفق على   - ١٩٤

علـى   اتُّفـق تتناول أولاً شروط تسجيل الإشعار بالتعديل ثم شروط تسجيل الإشعار بالإلغـاء. كمـا   
يل بمقتضـى  (ب) إلى أيِّ إذن مطلوب مـن المـانح للإشـعار بالتعـد     ١إدراج إشارة في الفقرة الفرعية 

لا ينبغـي أن   ٤و ٢على أنَّ سداد أي رسـوم بمقتضـى الفقـرتين     اتُّفق وعلاوةً على ذلك،. ٣المادة 
بسـبب   ٦أيضـاً علـى حـذف الفقـرة      اتُّفـق يكون عقبة تمنع تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغـاء. و 

  غموضها ولأنَّها تتناول شأناً عادة ما يعالجه قانون الإجراءات المدنية.
تقضــي بمــا يلــي: (أ) أنَّ علــى  ١٩المــادة  ح دليــل الاشــتراع أنَّأيضــاً علــى أن يوضِّــ اتُّفــقو  - ١٩٥

الــدائن المضــمون التزامــا مســتقلاًّ بــأن يســجل الإشــعار بالتعــديل أو بالإلغــاء في غضــون فتــرة زمنيــة 
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تحديـد  ؛ و(ب) أنَّ ١معقولة من تاريخ علمه باستيفاء أي شـرط مـن الشـروط المـذكورة في الفقـرة      
متــروك لقــوانين الدولــة المشــترعة  ١٩المســؤولية عــن انتــهاك الالتزامــات المنصــوص عليهــا في المــادة  

المتعلقة بالمسؤولية عن انتهاك الالتزامـات القانونيـة؛ و(ج) أنَّ مـن حـق المـانح في حالـة عـدم امتثـال         
أو الإلغـاء عـن طريـق    الدائن المضمون للالتزامات الواقعة عليـه أن يطلـب تسـجيل إشـعار بالتعـديل      

دليـل الاشـتراع يمكـن أن يـدعو الـدول المشـترعة        على أنَّ اتُّفقإجراء قضائي أو إداري وجيز. كما 
النظر في الطلبـات المقدَّمـة بموجـب    ب ـ الاختصـاص إلى تحديد المحاكم أو السـلطات الأخـرى الـتي لهـا     

  وسائر أحكام قانون السجل. ١٩المادة 
  من مشروع قانون السجل. ١٩ت، أقرَّت اللجنة مضمون المادة ورهناً بتلك التغييرا  - ١٩٦

    
لإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء التي لم يأذن بها امن مشروع قانون السجل:  ٢٠المادة     

    الدائن المضمون
ــادة    اتُّفــق علــى    -١٩٧ ــة في الم ــارات الأربع ــع الخي ــى جمي ــاء عل ــانون   ٢٠الإبق مــن مشــروع ق

ــا   ــقالســجل. كم ــى أ اتُّف ــاقِعل ــتي     ن ين ــة ال ــارات السياســاتية المختلف ــل الاشــتراع الاختي ش دلي
ــاً بتلــك         ــها. ورهن ــار من ــاء أي خي ــى انتق ــر تصــميم نظــام الســجل عل ــار وأث يطرحهــا كــل خي

  من مشروع قانون السجل. ٢٠التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 
مـن   ١٤ح المـادة  توضِّ ـ أنَّه قد يكون مـن الضـروري أن   ٢٠ورُئي خلال مناقشة المادة   -١٩٨

ل إلى الشــخص المعــرَّف في الإشــعار بأنَّــه  م بــأن يرسِــالســجل ملــزَ أنَّمشــروع قــانون الســجل 
ــدائن المضــمون  بمــا في ذلــك الإشــعارات بالتعــديل أو الإلغــاء. ورُئــي كــذلك أنَّ    أيَّ إشــعار ال

إعطــاء أي في مشــروع قــانون الســجل ربمــا يحتــاج إلى إعــادة نظــر لتجنُّــب    ١٤موضــع المــادة 
  انطباع بأنَّها منطبقة على الإشعارات الأولية فحسب.

    
   من مشروع قانون السجل: معايير البحث ٢١المادة     

 من مشروع قانون السجل دون تغيير. ٢١أقرَّت اللجنة مضمون المادة   -١٩٩
    

    من مشروع قانون السجل: نتائج البحث ٢٢المادة     
من مشـروع قـانون السـجل ينبغـي أن تقتصـر علـى        ٢٢ادة الم أُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٢٠٠

التساؤل عما إذا  معالجة مسألة التزام السجل بتوفير نتيجة بحث عندما يطلب منه ذلك. وقيل إنَّ
أو شـبه تـام هـو     مـا تا د نتيجة البحـث معلومـات تطـابق معيـار البحـث تطابقـاً      كان ينبغي أن تورِ
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 الرأي الغالـب كـان أنَّ   ا لكل دولة مشترعة على حدة. بيد أنَّمسألة فنية ينبغي أن تُترك معالجته
م إرشـادات للـدول بشـأنهما. وأُعـرب     وأن تقـدِّ  ينبغـي أن تتنـاول هـاتين المسـألتين معـاً      ٢٢المادة 
عن رأي مفـاده ضـرورة الإبقـاء علـى الخيـار ألـف وحـده (الـذي يتنـاول التطـابق التـام) في             أيضاً
الخيـار بـاء (الـذي يتنـاول التطـابق شـبه التـام) للدولـة المشـترعة وأن           ، بينما ينبغـي تـرك  ٢٢ المادة

مـن   ٢٣مـن المـادة    ١مـع الفقـرة    سـقاً هذا النـهج سـيكون متَّ   يناقَش في دليل الاشتراع. وقيل إنَّ
 يسـترجع بحيـث لا   ماًأن يكـون نظـام السـجل مصـمَّ     ، التي تفترض مسبقاًمشروع قانون السجل

الـرأي الغالـب كـان أن تتنـاول      . ورغـم أنَّ ماتا معيار البحث تطابقاً سوى المعلومات التي تطابق
مـن المـادة    ١لت مناقشة المعنى الـدقيق للفقـرة   ، فقد أُجِّلتطابق التام والتطابق شبه التاما ٢٢المادة 
 ).  أدناه ٢٠٢(انظر الفقرة  ٢٣فرصة مناقشة المادة للجنة إلى أن تتاح  ٢٣

ردة في الخيـار بـاء   االإشـارة إلى التطـابق "شـبه التـام" الـو      ق علـى أنَّ وبعد المناقشـة، اتُّف ـ   -٢٠١
دها الدولـة المشـترعة".   ليست واضـحة وينبغـي توضـيحها بالإشـارة إلى "معـايير أو طريقـة تحـدِّ       

ينبغـي أن تـنقَّح ليصـبح نصـها علـى غـرار مـا يلـي:          ٣الفقرة  وعلاوة على ذلك، اتُّفق على أنَّ
هـا صـدرت مـن السـجل إثباتـاً لمحتوياتـه مـا لم يَثبـت         تابيَّـة الـتي تفيـد بأنَّ   "تمثِّل نتيجة البحـث الك 
دليـل الاشـتراع ينبغـي أن يشـرح نهـج التطـابق        عن ذلك، اتُّفـق علـى أنَّ   عكس ذلك". وفضلاً

التام الوارد في الخيار ألف ونهـج التطـابق شـبه التـام الـوارد في الخيـار بـاء، وأن ينـاقش مزاياهمـا          
 ٢٠٥إلى مناقشـة هـذه المسـائل في دليـل السـجل (انظـر الفقـرات         لإشارة أيضـاً وعيوبهما، مع ا

ت اللجنـة مضـمون   بتلـك التغـييرات، أقـرَّ    من دليل السـجل). ورهنـاً   ٢٧١إلى  ٢٦٨و ٢٠٦و
  من مشروع قانون السجل. ٢٢المادة 

    
  من مشروع قانون السجل: أخطاء صاحب التسجيل الواردة  ٢٣المادة     

    طلوبةفي المعلومات الم
قـانون  مشـروع  مـن   ٢٣مـن المـادة    ١بديت آراء متباينة بشـأن مـا إذا كانـت الفقـرة     أُ  -٢٠٢

السجل تنطبق على نظم السجلات التي تستخدم برامج بحث تقوم علـى التطـابق التـام أو شـبه     
نظام السجل يسـتخدم برنـامج    تستند إلى افتراض أنَّ ١الفقرة  التام. فذهب أحد الآراء إلى أنَّ

مـن الناحيـة    أو تافهـاً  الخطـأ، الـذي قـد يبـدو بسـيطاً      ث يقوم على التطابق التام. وعليه، فإنَّبح
إذا مـا تسـبب ذلـك الخطـأ في      اًنافـذ  لـن يكـون  التسـجيل   النظرية، قد يعـني، علـى بسـاطته، أنَّ   

للبحث، من اسـتخراج   د الهوية الصحيح للمانح معياراًعدم تمكن الباحث، الذي يستخدم محدِّ
، لمعالجة النهج القائم على التطابق شـبه التـام،   رح أيضاًعلومات الواردة في قيود السجل. واقتُالم

علــى النحــو التــالي: "لا يجعــل مــن مشــروع قــانون الســجل  ٢٣إدراج حكــم جديــد في المــادة 
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الخطأ في بيانات محدِّد هوية المانح في الإشـعار تسـجيل الإشـعار غـير نافـذ إذا أمكـن اسـترجاع        
سـجل، مـا لم يكـن مـن شـأن      الشبه مطابق بإجراء بحـث في قيـود    الإشعار باعتباره إشعاراًهذا 

 هذا الخطأ أن يتسبَّب في تضليل أيِّ باحث حصيف تضليلاً جسيماً".

ا فقـط في حالـة بـرامج    يمكـن أن تنطبـق عملي ـ   ١الفقـرة   ب عن رأي آخر مفاده أنَّعرِوأُ  - ٢٠٣
د هويـة  وقـوع خطـأ بسـيط في محـدِّ     التـام. ومـن ثم، قيـل إنَّ   البحث التي تقوم علـى التطـابق شـبه    

المانح في الإشعار لا يؤدي إلى عدم نفاذ الإشعار، إذا أمكـن عـن طريـق برنـامج البحـث الخـاص       
د الهويــة شــبه مطــابق عنــد البحــث باســتخدام محــدِّ بالســجل اســتخراج الإشــعار باعتبــاره إشــعاراً

مة امج البحـث الحديثـة الخاصـة بالسـجلات مصـمَّ     بـر  الصحيح. وعـلاوة علـى ذلـك، لـوحظ أنَّ    
بحيث تنتج في العادة قوائم غير مفرطة في الطول بالإشعارات شـبه المطابقـة لمعيـار البحـث. كمـا      

برنامج البحث يعتمـد علـى التطـابق شـبه      من الضروري في جميع الأحوال إعلان أنَّ أشير إلى أنَّ
يتطلـب   نظـام التطـابق التـام لا    إنَّ بحـث. وقيـل أيضـاً   التام حتى يعرف الباحثون كيفيـة القيـام بال  

في حالة وجـود خطـأ    ه،لأنَّ ١ا في الفقرة استحداث اختبار أو قاعدة حسب المنصوص عليه حالي
ــانح في محــدِّ ــة الم ــذي يســتخدم محــدِّ    ،د هوي ــتمكن الباحــث ال ــن ي ــانح الصــحيح مــن   ل ــة الم د هوي
للجنة على إدراج حكـم جديـد علـى النحـو المـذكور      فقت اج الإشعار. وبعد المناقشة، اتَّااستخر

بغـرض  من مشـروع قـانون السـجل     ٢٣) بين معقوفتين في المادة أعلاه ٢٠٢أعلاه (انظر الفقرة 
  مواصلة النظر في المسألة.

. فـذهب أحـد الآراء   ٢بديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغـي الاحتفـاظ بـالفقرة    وأُ  - ٢٠٤
ــل إنَّ  ــادة ا إلى حــذفها. وقي ــانون الســجل    ١٠لم ــى أنَّ مــن مشــروع ق ــة للــنص عل الإشــعار  كافي

ــذاً  لا ــد       يكــون ناف ــة بطريقــة تســمح علــى نحــو معقــول بتحدي ــا لم يصــف الموجــودات المرهون م
، ولـيس في  ١ه ينبغـي معالجـة مسـألة الخطـأ في عنـوان المـانح في الفقـرة        أنَّ ـ هويتها. ولوحظ أيضـاً 

؛ إذ قيـل إنهـا تهـدف إلى التعامـل     ٢هب إلى الإبقاء على الفقرة الرأي الغالب ذ . غير أن٢َّالفقرة 
مــع الحــالات الــتي يقــع فيهــا خطــأ يمكــن أن يجعــل الإشــعار غــير نافــذ، حــتى وإن كــان وصــف     

وقــوع خطــأ في عنــوان المــانح ينبغــي أن يخضــع  إلى أنَّ شــير أيضــاً. وأُالموجــودات المرهونــة كافيــاً
د هويـة المـانح في   لنفس الاختبار المنطبـق علـى الخطـأ في محـدِّ    ، وليس ٢للاختبار الوارد في الفقرة 

للبحـث. وبعـد المناقشـة،     د هوية المانح، ليس معياراًدِّلمح خلافاًعنوان المانح،  ، حيث إن١َّالفقرة 
دليـل الاشـتراع العلاقـة بـين المـادتين       ينـاقِش وعلـى أن   ٢فقت اللجنة على الإبقاء علـى الفقـرة   اتَّ

 .ع قانون السجلمن مشرو ٢٣و ١٠
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، الــتي تتنــاول ٣فــق علــى أن تتبــع الفقــرة  ، ات٤ُّإلى  ١وفيمــا يتعلــق بترتيــب الفقــرات    -٢٠٥
، الـتي تتنـاول الخطـأ في وصـف     ٤، في حـين تتبـع الفقـرة    ١د هوية المـانح، الفقـرة   الخطأ في محدِّ

 .  ٢الموجودات المرهونة، الفقرة 

. فــذهب أحــد الآراء إلى ضــرورة  ٥الفقــرة بــديت آراء متباينــة حــول الإبقــاء علــى  أُو  -٢٠٦
الاختبار غير الموضوعي الذي تشير إليـه الفقـرة يمكـن أن يـؤدي إلى مشـاكل       حذفها. وقيل إنَّ

تتعلق بالأولوية الدائرية (ألف لديه أولوية على باء، وبـاء لديـه أولويـة علـى جـيم، وجـيم لديـه        
شـير إلى ضـرورة   ، أ٥ُحتفـاظ بـالفقرة   ب هـذه المشـكلة في حالـة الا   أولوية علـى ألـف). ولتجنُّ ـ  

الــرأي الغالــب  . غــير أن٢َّا علــى غــرار الاختبــار الــوارد في الفقــرة موضــوعي تضــمينها اختبــاراً
ه بعد إضـافة إشـارة إلى الاعتمـاد "المعقـول" قـد تصـبح       . وقيل إن٥َّذهب إلى الاحتفاظ بالفقرة 

ة مـن يعتمـدون علـى الإشـعار علـى      مة لأسباب سياسـاتية (حيـث لا ينبغـي حماي ـ   ئملا ٥الفقرة 
الاعتمـاد المزعـوم    نحو غير معقول) وأسباب عملية (قـد لا يكـون مـن المتعـذر التـدليل علـى أنَّ      

 بدون معقوفتين.   ٥فقت اللجنة على الإبقاء على الفقرة ). وبعد المناقشة، اتَّيكن معقولاً  لم

مــن مشــروع  ٢٣ضــمون المــادة ت اللجنــة مبــالتغييرات المــذكورة أعــلاه، أقــرَّ  ورهنــاً  -٢٠٧
 قانون السجل.

    
    من مشروع قانون السجل: تغيير محدِّد هوية المانح بعد التسجيل ٢٤المادة     

إلى الفصـل الخـاص بالنفـاذ    مـن مشـروع قـانون السـجل      ٢٥و ٢٤اقتُرح نقل المـادتين    -٢٠٨
 النفـاذ تجـاه الأطـراف    تجاه الأطراف الثالثة أو الفصل الخاص بالأولوية، لأنهما تتناولان مسـألتي 

هاتين المسألتين تتعلقـان بنظـام السـجل     الثالثة والأولوية. واعتُرض على هذا الاقتراح. وقيل إنَّ
جـا في قـانون السـجل.    عالَوسيكون من الأفضل، من الناحية المنطقية ومن بـاب الشـفافية، أن تُ  

ر مــا إن كانــت ة حــال، أن تقــرِّن علــى الدولــة المشــترعة، علــى أيَّ ــإلى أنــه ســيتعيَّ شــير أيضــاًوأُ
ستدرج أحكام قانون السجل في قانونها الخـاص بالمعـاملات المضـمونة أم في قـانون أو مرسـوم      

مــن مشــروع قــانون الســجل  ٢٤واتُّفِــق أيضــاً علــى تنقــيح المــادة آخــر أم في مــزيج مــن ذلــك. 
بـبعض التغـييرات في    ورهنـاً لتتناول تأثير تخلُّف الدائن المضمون عـن تسـجيل إشـعار بالتعـديل.     

  من مشروع قانون السجل. ٢٤ت اللجنة مضمون المادة الصياغة، أقرَّ
    

    بعد التسجيل نقل الموجود المرهونمن مشروع قانون السجل:  ٢٥المادة 
مـن مشـروع    ٢٥اتُّفِق في الوقت الحاضر علـى الإبقـاء علـى جميـع الخيـارات في المـادة         -٢٠٩

ل الاشتراع. كما اتُّفِق على تنقـيح الخيـارين ألـف وبـاء لتنـاول      قانون السجل ومناقشتها في دلي
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عمليـات النقـل المتتاليـة لموجـودات مرهونـة وتوضــيح أنهمـا لا ينطبقـان إلا علـى عمليـات نقــل          
الموجودات المرهونة التي لم يكتسب فيها المنقول إليه حقوقه خاليـة مـن الحـق الضـماني. واتُّفِـق      

مـن   ٤٢مـن مشـروع قـانون السـجل والمـادة       ٢٥قة بين المـادة  كذلك على زيادة توضيح العلا
ل نقَ ـمن مشروع قانون السجل على مـن تُ  ٢٥لكي تنطبق المادة ومشروع القانون النموذجي. 

ــد،     لإ ــه مــانح جدي ــه علــى أن ــة وينبغــي معاملت ــه موجــودات مرهون ــق ي علــى تنقــيح تعريــف  اتُّفِ
ل إليـه موجـودات   نقَ ـنموذجي ليشمل مـن تُ من مشروع القانون ال ٢مصطلح "المانح" في المادة 

  من مشروع قانون السجل. ٢٥ت اللجنة مضمون المادة مرهونة. ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّ
    

    تعيين أمين السجلمن مشروع قانون السجل:  ٢٦المادة     
  من مشروع قانون السجل دون تغيير. ٢٦ت اللجنة مضمون المادة أقرَّ  -٢١٠

    
    مشروع قانون السجل: تنظيم المعلومات في الإشعارات المسجَّلة من ٢٧المادة     

من مشـروع قـانون السـجل علـى نحـو أوثـق        ٢٧من المادة  ١اتُّفِق على مواءمة الفقرة   -٢١١
ــق أيضــاً علــى تنقــيح الفقــرة      ١٥مــع التوصــية   ــاول اســترجاع   ٢مــن دليــل الســجل. واتُّفِ لتتن

إشـعارات التعـديل الشـامل. واتُّفِـق أيضـاً      البحـث و  الإشعارات الـتي تكـون شـبه مطابقـة لمعيـار     
والاحتفـاظ بـه بـدون معقـوفتين. ورهنـاً       ٣على توضيح النص الوارد بـين معقـوفتين في الفقـرة    

  من مشروع قانون السجل. ٢٧ت اللجنة مضمون المادة بهذه التغييرات، أقرَّ
    

    في قيود السجل الواردةسلامة المعلومات من مشروع قانون السجل:  ٢٨المادة     
مـن مشـروع قـانون السـجل لكـي       ٢٨مـن مشـروع المـادة     ٢اتُّفِق على تنقيح الفقـرة    -٢١٢

علــى الســجل بشــأن صــون قيــود الســجل وضــمان إمكانيــة تــنص علــى الالتــزام المباشــر الواقــع 
تجنب في دليـل الاشـتراع الإشـارة    استرجاعها في حال ضياعها. واتُّفِق أيضاً على ضرورة أن تُ

ت . ورهنـاً بهـذه التغـييرات، أقـرَّ    وإعـادة تشـكيلها  أيِّ تقنية محدَّدة مستخدمة لصون القيـود   إلى
  من مشروع قانون السجل. ٢٨اللجنة مضمون المادة 

    
    إزالة المعلومات من قيود السجل العمومية وحفظهامن مشروع قانون السجل:  ٢٩المادة     

مـن مشـروع قـانون السـجل      ٢٩مـن المـادة    ١اتُّفِق على إدراج خيـار آخـر في الفقـرة      -٢١٣
زال بمقتضـاه أيُّ معلومـات مـن قيـود السـجل      نهج "الدرج المفتـوح" (الـذي لا ت ـُ   اعتمادلإتاحة 

. واتُّفِـق أيضـاً علـى أن يشـرح دليـل      ٢٠المأخوذ به في الخيارين جيم ودال من المادة العمومية) 
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مـن مشـروع    ٢٩ت اللجنة مضمون المـادة  رَّالاشتراع شتى الخيارات. ورهناً بهذه التغييرات، أق
  قانون السجل.

    
 اعتماد تقرير اللجنة الجامعة  - ٢  

ــرَ ٢٠١٥تموز/يوليـــه  ١٦المعقـــودة في  ١٠٢٣اعتمـــدت اللجنـــة، في جلســـتها   -٢١٤ ، تقريـ
 أعـلاه).  ١-البـاب بـاء  وافقـت علـى أن يكـون جـزءا مـن هـذا التقريـر (انظـر         اللجنة الجامعـة و 

مــن الفصــل الرابــع (المتعلــق بنظــام الســجل) مــن مشــروع القــانون     ٢٦دة وبعــد النظــر في المــا 
  من مشروع قانون السجل، قرَّرت اللجنة إقرار مضمونها. ٢٩إلى  ١النموذجي والمواد 

    
 الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية  - جيم  

بـأن  أوصاها في دورته السابعة والعشرين  استذكرت اللجنة أنَّ الفريق العامل السادس  -٢١٥
أعـلاه). وفي هـذا الصـدد،     ١٦٧؛ انظـر الفقـرة   ١٢١، الفقرة A/CN.9/836دليل اشتراع ( يُعدَّ

وَضَع في اعتباره لدى إعداد مشـروع القـانون النمـوذجي أنَّ     لاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل
القــانون ل لــدى نظرهــا في ذلــك  مــن شــأن تــوفير معلومــات خلفيــة وإيضــاحية لمســاعدة الــدو  

ــتراعه أن يجعل ـــ النمـــوذجي ــا اأداة أنجـــع  هبغـــرض اشـ ــاعية إلى تحـــديث  لـــدولتســـتعين بهـ السـ
كــان قــد افتــرض لــدى إعــداد القــانون  . ولاحظــت اللجنــة أيضــاً أنَّ الفريــق العامــل  تشــريعاتها

ــانونذلــك  النمــوذجي أنَّ ــدليل   الق ســائل عــدداً مــن الم  أحــال، واشــتراعســيكون مصــحوباً ب
  في ذلك الدليل. لتوضيحها

ووافقــت اللجنــة علــى إعــداد دليــل الاشــتراع، وكلَّفــت الفريــق العامــل بهــذه المهمــة.     -٢١٦
ــدر           ــزاً بالق ــي: (أ) أن يكــون وجي ــا يل ــى م ــتراع عل ــدليل الاش ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــت اللجن واتَّفق

ئر نصــوص المســتطاع؛ (ب) أن يتضــمن إحــالات مرجعيــة إلى دليــل المعــاملات المضــمونة وســا
 بـدلاً مـن  اللجنة المتعلقة بالمعاملات المضمونة؛ (ج) أن يركِّز على تقـديم إرشـادات للمشـرِّعين    

 أيَّفحـوى كـل مـن أحكـام أو أبـواب القـانون النمـوذجي و       مستخدمي النص؛ (د) أن يشرح 
المعاملات المضمونة أو عـن أحكـام أيِّ نـص آخـر مـن       دليلاختلاف عن التوصيات المقابلة في 

أن يقـدِّم إرشـادات إلى الـدول بشـأن     (ه)  ؛وص الأونسيترال المتعلقـة بالمعـاملات المضـمونة   نص
المســـائل المحالـــة إليهـــا وأن يشـــرح بصـــفة خاصـــة كـــل خيـــار وارد في مختلـــف مـــواد القـــانون  

، لمساعدة الدول المشـترعة في اختيـار واحـد مـن الخيـارات المتاحـة. واتَّفقـت اللجنـة         النموذجي
نظر الفريق العامل في دليل الاشتراع علـى نحـو متـزامن مـع نظـره في مشـروع       أن يكذلك على 

القانون النموذجي مـن أجـل تحقيـق الاتسـاق بـين النصـين، لكنـها رأت أنـه مـا مـن حاجـة إلى            
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وأخيراً طلبـت اللجنـة إلى الفريـق العامـل     تفصيل. من ال ستوىالمالنظر في دليل الاشتراع بنفس 
م مشروع القانون النموذجي إلى اللجنة لتنظـر فيـه وتعتمـده نهائيـا     أن يسرع في عمله لكي يقدِّ

  .٢٠١٦في دورتها التاسعة والأربعين في عام 
ولاحظت اللجنة أيضاً أنها أدرجـت أثنـاء دورتهـا الثالثـة والأربعـين في برنـامج أعمالهـا          -٢١٧

بشــأن  موحَّــد نــص قــانونيدليــل تعاقــدي بشــأن المعــاملات المضــمونة، وإعــداد   المقبلــة إعــداد 
وبعـد المناقشـة، قـرَّرت اللجنـة الاحتفـاظ بهـاتين المسـألتين في         )٢٩(ترخيص الممتلكـات الفكريـة.  

برنامج أعمالها المقبلـة والنظـر فيهمـا في دورة مقبلـة اسـتناداً إلى مـذكِّرات تعـدِّها الأمانـة، بعـد          
  فرة.عقدان في حدود الموارد المتواتنظيم ندوة أو اجتماع لفريق خبراء يُ

    
    التنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانية  - دال  

: (أ) تنقـيح  مـا يلـي  بتقرير الأمانة عن التقـدُّم المحـرَز في  مع التقدير علماً أحاطت اللجنة   -٢١٨
معايير حقوق الدائنين والإعسار الـتي أعـدها البنـك الـدولي لتراعـي التوصـيات الرئيسـية لـدليل         

هود التنسيق مـع المفوَّضـية الأوروبيـة لكفالـة الأخـذ بنـهج منسَّـق        المعاملات المضمونة؛ (ب) ج
الأطـراف الثالثـة، مـع مراعـاة النـهج       بشأن القانون المنطبـق علـى آثـار إحالـة المسـتحقات علـى      
ومشـروع القـانون    المعاملات المضمونةالمتَّبع في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات ودليل 

تنســـيق مـــع اليونيـــدروا بشـــأن وضـــع بروتوكـــول رابـــع لاتفاقيـــة   ؛ (ج) جهـــود الالنمـــوذجي
الضمانات الدولية على المعدات المنقولـة يتنـاول المسـائل الـتي تخـص معـدات الزراعـة والتعـدين         
والبناء؛ (د) جهود التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة الدول الأمريكية بشـأن تقـديم   

  .رات المحلية في مجال المصالح الضمانيةمساعدة تقنية ومساعدة على بناء القد
ورُئي على نطاق واسع أنَّ جهود التنسيق والتعاون هـذه تتسـم بأهميـة بالغـة وينبغـي أن        -٢١٩

تتواصل من أجل ضمان تجسيد أعمال اللجنة فيمـا يتعلـق بالمصـالح الضـمانية علـى أوسـع نطـاق        
الولايـةَ الـتي   شـة، جـدَّدت اللجنـة    ممكن في النصوص ذات الصلة للمنظمات الأخرى. وبعد المناق

  .في مجال المصالح الضمانية والتعاونية الجهود التنسيقيةما تبذله من أسندتها إلى الأمانة لمواصلة 

                                                         
 .٢٧٣و ٢٦٤)، الفقرتان A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٢٩(
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  المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي   -خامساً  
    للفريق العامل الأول

 )٣٠(،٢٠١٣ا السادســة والأربعــين، عــام اســتذكرت اللجنــة القــرار الــذي اتخذتــه في دورتهــ  - ٢٢٠
الفريــق إلى فيــه  أســندتوالــذي  )٣١(،٢٠١٤وأعــادت تأكيــده في دورتهــا الســابعة والأربعــين، عــام 

"أنَّ الأعمال المتعلقة بالقانون التجاري الـدولي الـتي ترمـي إلى التخفيـف      مفادهاالعامل الأول ولاية 
صـغرى والصـغيرة والمتوسـطة خـلال دورة حياتهـا،      من العقبـات القانونيـة الـتي تواجههـا المنشـآت ال     

" مع "ضـرورة اسـتهلال   عمل اللجنةسيما في الاقتصادات النامية، ينبغي أن تضاف إلى برنامج   ولا
  )٣٢(تلك الأعمال بالتركيز على المسائل القانونية التي تكتنف تبسيط إجراءات التأسيس."

عمـــال دورتـــه الثالثـــة والعشـــرين ونظـــرت اللجنـــة في تقريـــري الفريـــق العامـــل عـــن أ  -٢٢١
)A/CN.9/825   ودورتـه  ٢٠١٤تشـرين الثـاني/نوفمبر    ٢١إلى  ١٧)، التي عقدت في فيينـا مـن ،

نيســـان/أبريل  ١٧إلى  ١٣) الـــتي عقـــدت في نيويـــورك مـــن A/CN.9/831الرابعـــة والعشـــرين (
ــة    ٢٠١٥ ــى الأمان ــة عل ــت اللجن ــدادها. وأثن ــدورتين     لإع ــاتين ال ــن أجــل ه ــل م ــات العم  ورق

  والتقريرين الخاصين بأعمالهما.
اللجنة مـا قـام بـه الفريـق العامـل مـن أعمـال في دورتـه الثالثـة والعشـرين بشـأن             ولاحظت  - ٢٢٢

) وكـذلك العـروض   A/CN.9/WG.I/WP.85الممارسات الجيدة في مجال تسجيل المنشـآت التجاريـة (  
ة التاليــة الــتي تمــارس العمــل في الإيضــاحية الــتي قــدَّمها للفريــق العامــل خــبراء مــن المنظمــات الدولي ــ 

ــة         ــدى ســجلات الشــركات وســجل المنشــآت التجاري ــذا المجــال، وهــي: منت ــراهن في ه الوقــت ال
يبـت بعـد     ولاحظت اللجنة أنَّ الفريـق العامـل لم   )٣٣(الأوروبية ومنتدى السجل التجاري الأوروبي.

ا الشـأن، لكنـها لاحظـت    في الشكل المعـيَّن الـذي ينبغـي أن يتخـذه أيُّ نـص قـانوني يوضـع في هـذ        
التطــوُّر المســتمر في معالجــة موضــوع الممارســات الجيــدة في مجــال تســجيل المنشــآت التجاريــة مــن    

  )٣٤(خلال المضي قُدماً في استكشاف المبادئ الأساسية ذات الصلة.

                                                         
 .٣٢١)، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧، الملحق رقم ، الدورة الثامنة والستونالمرجع نفسه  )٣٠(

 .١٣٤)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣١(

؛ ٣٢١)، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣٢(
 .١٣٤)، الفقرة A/69/17( ١٧سعة والستون، الملحق رقم الدورة التاوالمرجع نفسه، 

 .٣٨-١٢، الفقرات A/CN.9/825انظر الوثيقة   )٣٣(

 .٤٦-٣٩المرجع نفسه، الفقرات   )٣٤(
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أنَّ الفريـق العامـل قـد نظـر في دورتيـه الثالثـة والعشـرين والرابعـة          ولاحظت اللجنة أيضاً  - ٢٢٣
أنَّ مداولاتـه في هـذا   و )٣٥(شرين في المسائل القانونية التي تكتنف تبسيط إجراءات التسـجيل، والع

نــة في الإطــار المحــدَّد في ورقــة العمــل مــن خــلال النظــر في المســائل ذات الصــلة المبيَّ يالشــأن تجــر
A/CN.9/WG.I/WP.86  بما في ذلك ورقة العمـل ،A/CN.9/WG.I/WP.83 ،    ومـن خـلال المعلومـات

ــة الــتي يمكــن اســتخدامها لمســاعدة المنشــآت       الم ــدول عــن النمــاذج التشــريعية البديل قدَّمــة مــن ال
وبشــأن نــص مشــروع قــانون نمــوذجي بشــأن الكيانـــات        )٣٦(الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة،   

ولاحظت اللجنة أنَّ مشروع القانون النمـوذجي أُعـدَّ لكـي يكـون نموذجـاً       )٣٧(طة.التجارية المبسَّ
لعامــل علــى النظــر في المســائل اللازمــة لتحقيــق تقــدُّم في عملــه، غــير أنَّ الفريــق   يســاعد الفريــق ا

يقرِّر بعد الشكل الـذي ينبغـي أن يتخـذه أيُّ نـص قـانوني بشـأن المسـائل الـتي تكتنـف           العامل لم
  تبسيط إجراءات التأسيس.

يتـه.  ينخـرط في أعمـال لا تنـدرج في نطـاق ولا    بعض الدول أنَّ الفريـق العامـل    تورأ  -٢٢٤
ينبغـي  ، أولهمـا أنـه   وقيل إنَّ ثمة عنصرين من تلك الولاية ينبغي النظر فيهما على سبيل الأولوية

وثانيهما أهمية تلك المسألة بالنسبة للبلدان الناميـة.   ،يكون منطلق الأعمال التأسيس المبسَّط أن
لمبسَّـط إلى جانـب   ورأت دول أخرى أنَّ الفريق العامل قام بذلك، إذ نظر في مسألة التأسـيس ا 

المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة     نُهُج أخرى من أجـل تخفيـف العقبـات القانونيـة أمـام      
المسـار   بـتَّ في الفريق العامل قـد  وأنه ينبغي له متابعة تلك الأعمال. ورُئي من جهة أخرى أنَّ 

أن ينـاقش عـدة مسـائل في    ه يمكن للجنة وأنا التي أسندتها إليهالمناسب لمداولاته في إطار الولاية 
    الوقت نفسه.

الــتي ونوَّهــت اللجنــة بالتقــدُّم الــذي أحــرزه الفريــق العامــل في تحليــل المســائل القانونيــة   -٢٢٥
الممارســات الجيــدة في مجــال تســجيل المنشــآت     وتبيــان تكتنــف تبســيط إجــراءات التأســيس    

ــتي تواج    ــة ال ــات القانوني ــة، وكلاهمــا يهــدف إلى تخفيــف العقب ههــا المنشــآت الصــغرى  التجاري
وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة الولاية الـتي أسـندتها إلى    والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها.

 أعلاه). ٢٢٠الفريق العامل الأول (انظر الفقرة 

                                                         
 .٧٧-١٤، الفقرات A/CN.9/831، و٧٩-٦٢المرجع نفسه، الفقرات   )٣٥(

)٣٦(  A/CN.9/825 و٦١-٥٦، الفقرات ،A/CN.9/WG.I/WP.87. 

 .A/CN.9/WG.I/WP.89قة انظر الوثي  )٣٧(
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  تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي  - اًسادس  
    للفريق العامل الثالث

 الـثلاثين والحاديـة والـثلاثين   على اللجنة تقريرا الفريق العامل عن أعمال دورتيه عُرض   -٢٢٦
)A/CN.9/827 وA/CN.9/833(على التوالي ،) ومقترحٌ من إسرائيل ،A/CN.9/857 ٌمـن  ) ومقتـرح 

ــا وهنــدوراس والولايــات المتحــدة  فيمــا يتعلــق بعمــل الفريــق العامــل.    )A/CN.9/858( كولومبي
مـن   ١٨ريري الفريق العامل الثالـث وفي المقتـرحين لـدى نظرهـا في البنـد      ونظرت اللجنة في تق

  أدناه). ٢٥٣إلى  ٢٤٢جدول الأعمال (برنامج عمل اللجنة) (انظر الفقرات 
    
    التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع  - سابعاً  

ــد ك     -٢٢٧ ــت ق ــا كان ــة أنه ــل   لَّاســتذكرت اللجن ــق العام ــني بالتجــارة   فــت الفري ــع (المع الراب
ــام     ــين، عـ ــة والأربعـ ــا الرابعـ ــة)، في دورتهـ ــل في  ٢٠١١الإلكترونيـ ــطلع بعمـ ــأن يضـ ــال، بـ  مجـ

بـت في  حَّواستذكرت اللجنة أيضا أنها كانـت قـد ر   )٣٨(السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
قانونيـة المتصـلة   تلك الدورة بالتعاون المستمر بين الأمانة والمنظمـات الأخـرى بشـأن المسـائل ال    

بمرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية؛ وطلبـت إلى الأمانـة أن تسـاهم في هـذا الجهـد علـى الوجـه        
عنـدما يتـيح تقـدُّم العمـل      العامـل  الفريـق  في إطارمناقشة المسائل ذات الصلة  من أجلالمناسب 

  )٣٩(المشترك في هذا الشأن قدراً كافياً من التفاصيل.
ــى الل   -٢٢٨ ــرض عل ــه       وعُ ــال دورتي ــن أعم ــل ع ــق العام ــرا الفري ــة تقري ــا الحالي ــة في دورته جن

، ٢٠١٤تشـرين الثـاني/نوفمبر    ١٤إلى  ١٠)، التي عقدت في فيينا من A/CN.9/828الخمسين (
أيار/مـــايو  ٢٢إلى  ١٨الـــتي عقـــدت في نيويـــورك مـــن  ،)A/CN.9/834الحاديـــة والخمســـين (و

، الـتي قـرَّر الفريـق العامـل أن تتَّخـذ      الراهنـة  العامـل الفريـق   أعمال نَّغت اللجنة بأبلِأُ. و٢٠١٥
، A/CN.9/834شكل مشروع قانون نمـوذجي بشـأن السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل (      

لاســتخدام الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل  المحليــةز علــى الجوانــب تركِّــ )،١٢الفقــرة 
الجوانب الدولية لاستخدام هـذه   نَّوأ ،للتحويل المعادلة للمستندات أو الصكوك الورقية القابلة

السجلات وكذلك اسـتخدام السـجلات القابلـة للتحويـل الموجـودة في شـكل إلكتـروني فقـط         
ــالَ  ــة. ســوف تع ــة لاحق ــى      ج في مرحل ــزه عل ــق العامــل ينبغــي أن يحــد مــن تركي ــل إنَّ الفري وقي

الصـــكوك الورقيـــة القابلـــة  لـــة للمســـتندات أوالســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل المعادِ
                                                         

 .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )٣٨(

 .٢٤٠، الفقرة المرجع نفسه  )٣٩(
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ــة دعــم الاســتخدام   . للتحويــل بشــأن الســجلات  لقــانون نمــوذجي   الفعلــيوأضــيف أنَّ إمكاني
بتـوفير إرشـادات إضـافية مـن أجـل تنفيـذه في مجـالي نقـل البضـائع          الإلكترونية القابلـة للتحويـل   

  والتمويل يمكن أن تُدرس في مرحلة أخرى.
ــة أيضــاً بلِأُو  -٢٢٩ ــ غــت اللجن ــا يشــمل      البالأعم ــة، بم ــة في مجــال التجــارة غــير الورقي الجاري

سـيما جهـود التعـاون في هـذا الشـأن       الجوانب القانونية لمرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية، ولا
تلـك الأعمـال    نَّمع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحـيط الهـادئ. وقيـل إ   

مـن اتفـاق تيسـير التجـارة الـذي اعتمـده أعضـاء         ٤-١٠يمكن أن تكون مفيدة في تنفيذ المـادة  
  )٤٠(.٢٠١٤منظمة التجارة العالمية في عام 

إلى أنشــطة المســاعدة التقنيــة والتنســيق الــتي تضــطلع بهــا الأمانــة في مجــال   شــير أيضــاًأُو  -٢٣٠
مـن أنشـطة مـن خـلال مركـز الأونسـيترال الإقليمـي         التجارة الإلكترونية، بما يشـمل مـا تـوفره   

  لآسيا والمحيط الهادئ.
الأعمـال الراهنـة الـتي يضـطلع بهـا الفريـق العامـل سـوف تسـاعد           نَّولاحظت اللجنـة أ   -٢٣١

مساعدة كـبيرة علـى التـرويج لاسـتخدام الخطابـات الإلكترونيـة في التجـارة الدوليـة، ومـن ثم،          
م المحــرز في إعــداد مشــاريع الأحكــام المتعلقــة  دُّمــل علــى التقــأعربــت عــن تقــديرها للفريــق العا 

ولمـا كـان    وأثنـت علـى عمـل الأمانـة في هـذا الشـأن.       ،بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
ــانون النمــوذجي  ــل    الق ــة للتحوي ــة القابل ع بنصــوص شــفَســوف يُ بشــأن الســجلات الإلكتروني

علـى أن ينجـز أعمالـه الراهنـة حـتى يعـرض عليهـا         العامل تفسيرية، فقد شجَّعت اللجنةُ الفريقَ
  نتائجه في دورتها التاسعة والأربعين.

    
    قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس - ثامناً  

ــين           -٢٣٢ ــة والأربع ــه السادس ــال دورت ــن أعم ــل ع ــق العام ــري الفري ــة في تقري نظــرت اللجن
)A/CN.9/829ُودورتـه  ٢٠١٤كانون الأول/ديسـمبر   ١٩إلى  ١٥قدت في فيينا من )، التي ع ،

ــابعة والأربعـــين ( ــن  الـــتي عُ ،)A/CN.9/835السـ ــورك مـ ــايو  ٢٩إلى  ٢٦قـــدت في نيويـ أيار/مـ
. وأثنت اللجنة على الأمانة بشأن ورقات العمل التي أعدتها مـن أجـل هـاتين الـدورتين     ٢٠١٥

  والتقريرين الخاصين بأعمالهما.

                                                         
 .www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm متاح في الموقع التالي:  )٤٠(
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ه الفريق العامل من تقـدُّم في المواضـيع الثلاثـة الـتي يعالجهـا،      ونظرت اللجنة فيما أحرز  -٢٣٣
؛ تيســير إجــراءات إعســار مجموعــات المنشــآت المتعــدِّدة الجنســيات عــبر الحــدود        وهــي: (أ) 

؛ التزامـــات مـــديري شـــركات مجموعـــات المنشـــآت في فتـــرة الاقتـــراب مـــن الإعســـار   و(ب)
  .ءات الإعسار وإنفاذهاالاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من إجرا  و(ج)
وفيما يتعلق بمعالجة موضوع مجموعات المنشآت، لاحظت اللجنة أنَّ التقدُّم المحـرز قـد     -٢٣٤

يبدو بطيئاً، لكنـها رأت في الوقـت نفسـه أنَّ مناقشـات الفريـق العامـل تركَّـزت حـول مسـائل          
 إطـار المجتمـع الـدولي    ث مـن قبـل علـى نطـاق واسـع في     جديدة نسبيا تتَّسم بتعقُّد بالغ ولم تُبحَ

كما لم تُحسَم في إطار القوانين الوطنية. ولهـذه الأسـباب، رُئـي أنَّ هـذا الموضـوع قـد يتطلَّـب        
معالجة متدرِّجة على مراحل لضمان التوصُّل إلى تفـاهم عـريض علـى الحلـول قيـد النظـر وبنـاء        

نطاق واسـع. ولـوحظ    على ويُنفَّذتوافق في الآراء من أجل وضع نص يمكن أن يحظى بالقبول 
أنَّ التوصُّل إلى وضع نص من هذا القبيل يمكن أن يكـون خطـوة عظيمـة صـوب وضـع قـانون       

  للإعسار عبر الحدود يساعد في تعظيم القيمة لصالح الدائنين في مختلف أنحاء العالم.  
 مـديري شـركات مجموعـات المنشـآت في    أمَّا بالنسبة للموضوع الثاني المتعلـق بالتزامـات     -٢٣٥

، فقد لاحظت اللجنة أنَّ العمل قد قطع بالفعل شـوطاً طـويلاً، لكنـها    فترة الاقتراب من الإعسار
رأت ألاَّ يحــال إليهــا لوضــعه في صــيغته النهائيــة وإقــراره إلى حــين تحقيــق تقــدُّم كــاف في معالجــة   

  مسألة إعسار مجموعات المنشآت لضمان الاتساق في النَّهج المتَّبع بين النصين.
الاعتــراف بالأحكــام القضــائية مســألة بشــأن  بالأعمــال المضــطلع بهــاورحَّبــت اللجنــة   -٢٣٦

مـن أجـل تيسـير التنسـيق     المتَّخـذة  طـوات  الخ إلى يرش. وأُالمنبثقة من إجراءات الإعسار وإنفاذها
ز في الدقيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص حتى تؤخذ في الاعتبار جوانب التقدُّم المحـرَ 

  ر مشروعه المتعلق بالأحكام القضائية في مشروع النص قيد الإعداد لدى الفريق العامل.إطا
في وضـع  لمـا يضـطلع بـه مـن أعمـال      وبعد المناقشة، أثنـت اللجنـة علـى الفريـق العامـل        -٢٣٧

زالــت  ولاحظــت اللجنــة أنَّ الأمانــة مــا نصــوص قانونيــة في المجــالات الثلاثــة المــذكورة أعــلاه. 
وأنَّ مـن المحتمـل أن تصـدر     دةبإعسار المؤسسات المالية الكبيرة والمعقَّ ـالمتعلقة ات التطوُّرترصد 

ض ردَّ مجلس تحقيق الاستقرار المالي بخصـوص وثيقتـه التشـاورية الصـادرة في     مذكِّرة أخرى تعرِ
  بشأن الاعتراف بإجراءات الحلحلة عبر الحدود. ٢٠١٤أيلول/سبتمبر 
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خرى: المبادئ المتعلقة باختيار القانون المنطبق إقرار نصوص منظمات أ  - تاسعاً  
    في العقود التجارية الدولية

 بـادئ الم إمكانيـة إقـرار  مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص إلى اللجنة أن تنظـر في   طلب  -٢٣٨
  )٤١(العقود التجارية الدولية ("مبادئ لاهاي"). فياختيار القانون المنطبق المتعلقة ب
من مبادئ لاهاي هـو تعزيـز اسـتقلالية الأطـراف في     الرئيسي الهدف لى أنَّ وقد أُشير إ  -٢٣٩

المعاملات التجاريـة الدوليـة وضـمان تطبيـق القـانون الـذي تختـاره تلـك الأطـراف علـى أوسـع            
تتـيح  وفي هذا السـياق، لاحظـت اللجنـة أنَّ مبـادئ لاهـاي       .معيَّنةنطاق ممكن في إطار حدود 

 وليس فقـط قـانون الدولـة في حـدود    "القواعد القانونية"  أيضاً تار، أن تخ٣للأطراف، في المادة 
مؤيـدةً أنَّ مـن    اللجنـة  تلاحظ ـو نة وما لم ينص قانون المحكمـة علـى خـلاف ذلـك.    معيَّ معايير

، في لبيـع لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة    أن ييسِّـر اختيـار نصـوص الأونسـيترال، مثـل       شأن هذا الحكم
لك النصوص منطبقة بخـلاف ذلـك، ممـا يعـزز أثـر تلـك النصـوص        الحالات التي لا تكون فيها ت

  ث الاتساق المتوخَّى من تطبيقها.من حي
فائـدة مبـادئ لاهـاي في تيسـير التجـارة الدوليـة، اعتمـدت        ب علماً اللجنة أحاطتوإذ   -٢٤٠

  ، المقرَّر التالي:٢٠١٥تموز/يوليه  ٨، المعقودة في ١٠١٠في جلستها 
  حدة للقانون التجاري الدولي،"إنَّ لجنة الأمم المت    
لأنــه أحــال إليهــا  للقــانون الــدولي الخــاصلمــؤتمر لاهــاي  إذ تعــرب عــن تقــديرها"    
  ،العقود التجارية الدولية ("مبادئ لاهاي") فياختيار القانون المنطبق المتعلقة ببادئ نص الم  
تجـاري  مـن صـكوك القـانون ال    عدداًبأنَّ مبادئ لاهاي تكمِّل  وإذ تحيط علماً"    
وقــانون  )٤٢(الــدولي، بمــا في ذلــك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعقــود البيــع الــدولي للبضــائع،     
)، مـع تعديلاتـه المعتمـدة في    ١٩٨٥الأونسيترال النموذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي (     
  )٤٣(،٢٠٠٦عام   
  أنَّ ديباجة مبادئ لاهاي تنص على ما يلي: وإذ تلاحظ"    
العقود التجاريـة   فيئ عامة لاختيار القانون المنطبق يحدِّد هذا الصك مباد  - ١‘    

  ،مبدأ استقلالية الأطراف مع استثناءات محدودةهذه المبادئ العامة تؤكِّد . والدولية
                                                         

 .www.hcch.net، وفي الموقع الشبكي A/CN.9/847ترد في الوثيقة   )٤١(

 .٣، الصفحة ٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤٢(
 .A.08.V.4شورات الأمم المتحدة، رقم المبيع من  )٤٣(
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يجوز استخدام هذه المبادئ نموذجاً لوضـع صـكوك وطنيـة أو إقليميـة       -٢‘    
  ،أو فوق وطنية أو دولية

قواعد القانون الدولي الخـاص واستـكمالها    يجوز استخدام هذه المبادئ لتفسير  - ٣‘    
  ،وتطويرها  
  ‘يجوز للمحاكم وهيئات التحكيم تطبيق هذه المبادئ.  -٤‘    
علــى المســاهمة القيِّمــة الــتي  للقــانون الــدولي الخــاص  مــؤتمر لاهــاي  وإذ تهنــئ"    

قــدَّمها مــن أجــل تيســير التجــارة الدوليــة مــن خــلال تــرويج مبــدأ اســتقلالية الأطــراف 
  اختيار القانون المنطبق في العقود التجارية الدولية، وتعزيز

ــادئ     توصــي"     ــات التحكــيم مب ــأن تســتخدم المحــاكم وهيئ ، حســب لاهــايب
وذجاً لوضـع صـكوك وطنيـة أو إقليميـة     لمبادئ باعتبارها نماالاقتضاء؛ وباستخدام هذه 
ــة   ــة أو دولي ــوق وطني ــتخدامها في تأو ف ــدولي الخ ــ   ؛ وباس ــانون ال ــد الق اص فســير قواع

  ."واستكمالها وتطويرها
    

      المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين  - عاشراً  
    المناقشة العامة  - ألف  

) تُبـيِّن أنشـطة التعـاون الـتقني     A/CN.9/837علـى اللجنـة مـذكِّرة مـن الأمانـة (      عُرِضت  -٢٤١
رها للعمـل  والمساعدة التقنيـة. وشـدَّدت اللجنـة علـى أهميـة هـذه الأنشـطة، وأعربـت عـن تقـدي          

  الذي اضطلعت به الأمانة في هذا الصدد.
ــن الــدول           -٢٤٢ ــات الــواردة م ــة الطلب ــدرة علــى تلبي ــة إلى أنَّ اســتمرار الق ــارت اللجن وأش

والمنظمات الإقليمية للاستفادة من أنشطة التعاون التقني والمسـاعدة التقنيـة يتوقَّـف علـى تـوافر      
ــة     ــاليف المرتبط ــة التك ــة لتغطي ــوال اللازم ــوال    الأم ــة أيضــاً إلى أنَّ الأم ــذلك. وأشــارت اللجن ب

جـدا رغـم مـا تبذلـه الأمانـة مـن        ةٌالمتوافرة في صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات محـدود 
جهـــود لالتمـــاس هبـــات جديـــدة. ومـــن ثمَّ، فـــإنَّ الطلبـــات الخاصـــة بأنشـــطة التعـــاون الـــتقني 

ــة شــديدة،     ــدرَس بعناي ــزال تُ ــة لا ت ــتي كــان    كمــا أنَّوالمســاعدة التقني عــدد تلــك الأنشــطة، ال
معظمهــا في الآونــة الأخــيرة يُنفَّــذ علــى أســاس تقاســم التكــاليف أو بــدون تكــاليف، محــدود.    
وطلبــت اللجنــة إلى الأمانــة أن تواصــل استكشــاف مصــادر تمويــل بديلــة مــن خــارج الميزانيــة،   

تملين في القطـاعين  وخصوصاً بتوسيع نطاق إشراك البعثـات الدائمـة وغيرهـا مـن الشـركاء المح ـ     
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مـع المنظمـات    التعاون والتشـارك العام والخاص. وشجَّعت اللجنةُ الأمانةَ أيضاً على السعي إلى 
الدولية من أجل توفير المسـاعدة التقنيـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال المكاتـب الإقليميـة، ومقـدِّمي          

ت الأخـرى المهتمَّـة أن تُيسِّـر    المساعدة الثنائية، وناشدت جميع الدول والمنظمات الدولية والهيئا
ذلك التعاون وأن تتَّخذ أيَّ مبـادرات أخـرى لكـي تزيـد إلى أقصـى حـدٍّ مـن اسـتخدام معـايير          

  الأونسيترال المتصلة بإصلاح القوانين.
ورحَّبت اللجنة بالجهود التي تبذلها الأمانة من أجل توسـيع نطـاق التعـاون مـع الحكومـة        -٢٤٣

التعاون الاقتصادي لآسيا والمحـيط الهـادئ لتيسـير المعـاملات التجاريـة       الكورية في مشروع رابطة
في مجال إنفاذ العقود، ليشمل مناطق أخـرى وكـذلك التعـاون مـع البلـدان الأخـرى الأعضـاء في        
الرابطة. وأُبدِي التأييد لسعي الأمانة إلى توثيق التعاون مـع تلـك الرابطـة والاقتصـادات الأعضـاء      

  يئة الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وترويج نصوص الأونسيترال.فيها بغية تحسين ب
وكرَّرت اللجنة مناشدتها لجميع الدول والمنظمات الدوليـة وغيرهـا مـن الهيئـات المهتمـة        -٢٤٤

أن تنظــر في تقــديم تبرُّعــات إلى صــندوق الأونســيترال الاســتئماني للنــدوات، في شــكل تبرُّعــات   
مكن ذلك، أو في شكل تبرُّعات مخصَّصة لأغراض محدَّدة، من أجـل تيسـير   متعدِّدة السنوات إن أ

التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية ما يرد من البلدان النامية والبلـدان ذات الاقتصـادات الانتقاليـة    
من طلبات متزايدة للاستفادة من أنشطة التعاون التقني والمسـاعدة التقنيـة. وأعربـت اللجنـة عـن      

ومة جمهورية كوريا، من خلال وزارة العدل لديها، ولحكومتي إندونيسـيا وفرنسـا،   تقديرها لحك
لمــا قدَّمتــه مــن تبرُّعــات للصــندوق الاســتئماني منــذ الــدورة الســابعة والأربعــين للجنــة، وكــذلك   

  للمنظمات التي أسهمت في البرنامج بتوفير أموال أو باستضافة حلقات دراسية.
ظومـة الأمـم المتحـدة ذات الصـلة والمنظمـات والمؤسسـات       وناشدت اللجنة هيئـات من   -٢٤٥

والأفراد تقديم تبرُّعات إلى الصندوق الاستئماني الـذي أُنشـئ لمـنح البلـدان الناميـة الأعضـاء في       
ــة عــن تقــديرها لحكومــة النمســا ولرابطــة       ــة مســاعدات خاصــة بالســفر. وأعربــت اللجن اللجن

صندوق الأونسيترال الاستئماني منـذ الـدورة السـابعة    التمويل التجاري لما قدَّمتاه من تبرُّعات ل
  والأربعين للجنة، بما أتاح منح البلدان النامية الأعضاء في اللجنة مساعدات خاصة بالسفر.

هت اللجنة بالدور الهـام  وفيما يتعلق بنشر المعلومات عن عمل الأونسيترال ونصوصها، نوَّ  - ٢٤٦
 ) ومكتبــة الأونســيترال القانونيــة.  www.uncitral.orgال (يــه الموقــع الشــبكي للأونســيتر   الــذي يؤدِّ

 المتـاح للجمهـور، وخصوصـاً    المحـدَّث أعربت اللجنة عن موافقتها على فهرس المكتبة الإلكتروني 
  )٤٤(.راًذات اللغات الست، التي استُحدثت مؤخَّ الموقعفيما يتعلق بواجهة 

                                                         
 ./https://unov.tind.io الموقع التالي:تاح على مُ  )٤٤(
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ــة   ورحَّ  - ٢٤٧ ــة اتفاقيـ ــيِّن حالـ ــة تبـ ــرائط تفاعليـ ــإدراج خـ ــة بـ ــورك بـــت اللجنـ ــانون  )٤٥(،نيويـ وقـ
 )٤٧(،للبيـع واتفاقيـة الأمـم المتحـدة     )٤٦()،١٩٨٥الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الـدولي ( 

ق بوسـائط  باستحداث سمات جديدة تتعل بت اللجنة أيضاًعلى موقع الأونسيترال الإلكتروني. ورحَّ
ــة رحَّ التواصــل الاجتمــاعي  ــة العام ــاً    ، ولاحظــت أنَّ الجمعي بــت أيضــاً بتطــوير تلــك الســمات وفق

مع التأييد بالمدوَّنة المصغَّرة التي تُنشر اللجنة هت نوَّكما  )٤٨(للمبادئ التوجيهية المطبقة ذات الصلة.
. )دى الأونسـيترال؟ مـا الجديـد ل ـ  " (?What’s new at UNCITRAL" بعنـوان " Tumblrعلـى موقـع "  

لوسـائل التواصـل الاجتمـاعي    وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل بحث استحداث سمـات جديـدة   
، حســـب الاقتضــاء. وفي الختـــام، طلبـــت اللجنـــة إلى الأمانـــة،  علــى موقـــع الأونســـيترال الشـــبكي 

ذات اللغـات   الموقـع الشـبكي   واجهـة مستذكرة قرارات الجمعية العامة التي أثنت فيها الجمعية علـى  
أن تواصل إتاحة نصـوص الأونسـيترال ومنشـوراتها ومـا يتصـل بهـا مـن معلومـات، مـن           )٤٩(الست،

  خلال ذلك الموقع، في الوقت المناسب وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
    

النظر في مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول   - باء  
    سليمة للقانون التجاريأجل إجراء إصلاحات  من

رة ن مشــروع مــذكِّ) تتضــمA/CN.9/845َّرة مــن الأمانــة (علــى اللجنــة مــذكِّ عُرِضــت   -٢٤٨
توجيهية بشأن تعزيز دعـم الأمـم المتحـدة للـدول مـن أجـل إجـراء إصـلاحات سـليمة للقـانون           

إلى ، طلبــت ٢٠١٠والأربعـين، في عـام    الثالثـة التجـاري. واسـتذكرت اللجنـة أنهـا، في دورتهـا      
الأمانة أن تنظر في سبل لتحسين إدماج ما تضطلع بـه مـن أنشـطة تعـاون ومسـاعدة تقنـيين في       
الأنشــطة الــتي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة في الميــدان، وبخاصــة مــن خــلال برنــامج الأمــم المتحــدة  

ثم نظــرت في الخطــوات الــتي  )٥٠(الإنمــائي أو المكاتــب القطريــة الأخــرى التابعــة للأمــم المتحــدة،
  رة.بغي أن تتخذها بشأن مشروع المذكِّين

                                                         
 :التالي الموقعمُتاحة على   )٤٥(

www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status_map.html. 
 :التاليالموقع مُتاح على   )٤٦(

www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status_map.html. 
 :التاليالموقع مُتاحة على   )٤٧(

www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status_map.html. 
  .٦٩/١١٥من قرار الجمعية العامة  ٢١الفقرة   )٤٨(
؛ ٢٠، الفقرة ٦٣/١٢٠؛ و١٦، الفقرة ٦٢/٦٤؛ و١٧، الفقرة ٦١/٣٢قرارات الجمعية العامة   )٤٩(

 .٢١، الفقرة ٦٩/١١٥و
 .٣٣٦)، الفقرة A/65/17( ١٧عامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية ال  )٥٠(
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رة على صياغة موقف الأونسيترال بشـأن مشـروع المـذكِّ    بعض الوفود اعتراضاً بدىوأ  -٢٤٩
ــدِّ   ــدورة عــدد مــن الاقتراحــات لتحســين صــياغة     مــن دون مناقشــته بالتفصــيل. وقُ م خــلال ال

لحـالات ويقتـرح   ورأى بعض الوفـود أنَّ مشـروع المـذكِّرة التوجيهيـة يصـف بعـض ا       المشروع.
طريقة عمل يتوقع من الدول الأخذ بها ومن ثمَّ فهو يتجـاوز نطـاق مـذكِّرة داخليـة يتـوخى أن      

 أعـرب و تطبقها الأجهزة الداخليـة التابعـة للأمـم المتحـدة عمومـاً والأونسـيترال بصـفة خاصـة.        
ــاء علــى وثيقــة معــدَّة     عــن شــكوك  بعــض الوفــود   ــة بن حــول مــدى ملاءمــة أن تتصــرف اللجن

  ستخدام الداخلي في الأمانة العامة للأمم المتحدة.للا
الوثيقــة الــتي تلــك علــى  ءًمــن الملائــم أن تتصــرف اللجنــة بنــا  ورأت وفــود أخــرى أنَّ  -٢٥٠

من المتوقـع أن تُحـدث   التي يقصد بها أن تُستخدم على نطاق واسع على نطاق الأمم المتحدة و
د علـى  دِّاللجنـة. وش ـُ  إطـار  رة فيقشـة المـذكِّ  بـت تلـك الوفـود بمنا   في الـدول. ولـذلك رحَّ   تـأثيراً 

النطــاق والغــرض الضــيقين للوثيقــة المعتــزم إصــدارها باعتبارهــا أداة لزيــادة الــوعي علــى نطــاق  
واسـتخدام معـايير القـانون     الأمم المتحدة بشـأن أهميـة الإصـلاحات السـليمة للقـانون التجـاري      

ذلـك   يجسِّـد المشـروع   لاحظـت اللجنـة أنَّ  . وفي حـين  في هـذا السـياق   دوليـا التجاري المقبولـة  
سـاعد  ي أنإعـادة تسـمية الوثيقـة     مـن شـأن   أنَّئـي  النطاق ويؤدي ذلك الغرض بصـفة عامـة، رُ  

ومن جهة أخرى، أُعـرِب عـن    على تحسين الإعراب عن نطاقها وغرضها الضيقين المقصودين.
  ال.رة من منظور ولاية الأونسيترشواغل بشأن مضمون مشروع تلك المذكِّ

اقتــراح لــديها  م إلى أمانــة اللجنــة أيَّوبعــد المناقشــة، طلبــت اللجنــة إلى الــدول أن تقــدِّ    -٢٥١
ا، النطــاق والغــرض بتنقــيح الــنص، وأن تضــع في اعتبارهــا، عنــد صــياغة تلــك الاقتراحــات خطيــ

المقصودين لهذه الوثيقة التي ينبغي أن تظل قصيرة وموجزة وبسيطة لكـي تصـلح للاسـتعمال مـن     
حــة انــب قرائهــا المتــوقعين. واتُّفــق علــى أن تعمــم الأمانــة علــى جميــع الــدول، مــع الصــيغة المنقَّ ج

 الحصـول علـى  ه، إذا تسنى لكل التعليقات الواردة من الدول. وكان من المفهوم أنَّ للنص، تجميعاً
سـة للجمعيـة   ح قبل أو أثناء النظر في تقريـر اللجنـة في اللجنـة الساد   موافقة الدول على النص المنقَّ

التــأخير في  تجنــباللجنــة السادســة نفســها إقــرار الــنص، بغيــة   تــود، فقــد ٢٠١٥العامــة في عــام 
لكـي  مـن جديـد   المسألة إلى اللجنـة   وإن لم يحصل ذلك، فقد يقتضي الأمر إحالةإصدار الوثيقة. 

  تنظر فيها في دورتها المقبلة.
 الجمعيـة العامـة   الـنص، صـياغة قـرار   وطُلب إلى الأمانة أن تتبع عن كثب، لدى تنقيح   -٢٥٢

ب الـــدخول في مجـــالات لا تـــرتبط ) المتعلـــق بإنشـــاء الأونســـيترال، وأن تتجنَّـــ٢١-(د ٢٢٠٥
ص مـا يكفـي مـن الوقـت     أن تخصِّ ـ بولاية الأونسيترال. وطُلب إلى الأمانة أيضـاً  مباشراً ارتباطاً
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ح في ذلـك الحـين،   في الـنص المـنقَّ  ح خـلال الـدورة القادمـة إذا تعـين النظـر      للنظر في النص المـنقَّ 
  ت لتلك الدورة.د لذلك البند في جدول الأعمال المؤقَّوأن تتخذ تدابير لتخصيص وقت محدَّ

    
ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال   -حادي عشر

    القانونية وتطبيقها
تعزيز السُّبل والوسائل التي تكفل توحيدَ المعنونة " A/CN.9/840نظرت اللجنة في الوثيقة   -٢٥٣

تفسيرِ نصوص الأونسـيترال القانونيـة وتطبيقِهـا"، الـتي تـوفر معلومـات عـن الحالـة الراهنـة لنظـام           
ــذَتي الســوابق القضــائية       "كــلاوت" (الســوابق القضــائية المســتندة إلى نصــوص الأونســيترال) ونُب

  الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.وقانون  للبيعالمتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة 
أداة  يمثِّـل والنُّبـذتين  نظـام "كـلاوت"   كـلاًّ مـن   وأعربت اللجنة عن إيمانها المسـتمر بـأنَّ     -٢٥٤

مُهمــة للتــرويج لتفســير موحَّــد للقــوانين المتعلقــة بنصــوص الأونســيترال ولاحظــت مــع التقــدير  
أيار/مـايو   ١١م كـلاوت. فحـتى   في نظـا  يـا لة حالثَّمتزايد عدد نصوص الأونسيترال القانونية الم

ــد صــدر   ٢٠١٥ ــان ق ــوابق القضــائية، تناولــت       ١٥٥، ك ــه خلاصــات الس ــن مجموع ــدداً م ع
  قضية تتعلق بالنصوص التشريعية التالية: ١  ٤٥٤

  اتفاقية نيويورك؛  -   
ة فتـرة  واتفاقي )٥١()١٩٧٤(نيويورك، اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع   -  

نيســان/أبريل  ١١التقــادم في البيــع الــدولي للبضــائع بصــيغتها المعدَّلــة ببروتوكــول 
  )٥٢(؛(فيينا) ١٩٨٠

  )٥٣(؛)١٩٧٨(هامبورغ، اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع   -   
  ؛للبيعاتفاقية الأمم المتحدة   -   
بـــات الاعتمـــاد الضـــامنة اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بالكفـــالات المســـتقلَّة وخطا  -   

  )٥٤(؛)١٩٩٥  (نيويورك،
الدوليـة   العقـود اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابـات الإلكترونيـة في     -  

  ("اتفاقية الخطابات الإلكترونية")؛ )٥٥()،٢٠٠٥ (نيويورك،
                                                         

 .٢٦١١٩، الرقم ١٥١١المجلد ، مجموعة المعاهدات، الأمم المتحدة  )٥١(
 .٢٦١٢١، الرقم ١٥١١المرجع نفسه، المجلد   )٥٢(
 .٢٩٢١٥، الرقم ١٦٩٥المرجع نفسه، المجلد   )٥٣(
 .١٦٣، الصفحة ٣٨٠٣٠، الرقم ٢١٦٩المرجع نفسه، المجلد   )٥٤(
 .٦٠/٢١مرفق قرار الجمعية العامة   )٥٥(
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  ؛ون الأونسيترال النموذجي للتحكيمقان  -  
    )٥٦( )؛١٩٢٢( الدائنة الدوليةقانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات   -   
  )٥٧(؛١٩٩٦، ن التجارة الإلكترونيةقانون الأونسيترال النموذجي بشأ  -   
  )٥٨(؛)١٩٩٧(قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود   -  
  )٥٩(؛)٢٠٠١(قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية   -  
تصـدر  زالـت   غالبيـة الخلاصـات المنشـورة مـا     نَّى الـرغم مـن أ  علوأُبلِغت اللجنة بأنه،   -٢٥٥
هناك زيادة بسيطة في عدد الخلاصـات الـواردة مـن     نَّفإدول أوروبا الغربية ودول أخرى،  عن

  دول أوروبا الشرقية والدول الأفريقية.
خ نشـر  ن بعد تاريعُيِّبعضهم قد  نَّبتعيين مراسلين وطنيين جدد، وأ وأحاطت اللجنة علماً  - ٢٥٦

 ٧٣شــبكة المراســلين الــوطنيين تتــألف مــن  نَّوأأعــلاه)،  ٢٥٣(انظــر الفقــرة  A/CN.9/840الوثيقــة 
في المائـة   ٤٧المراسلين الوطنيين قـد سـاهموا بحـوالي     نَّبأ . وأُبلغت اللجنة أيضاًبلداً ٣٥يمثلون  خبيراً

ليهــا في دورتهــا الســابعة منــذ تقــديم مــذكِّرة الأمانــة إمــن الخلاصــات المنشــورة في نظــام "كــلاوت" 
  ).A/CN.9/810( ٢٠١٤والأربعين في عام 

لنبـذة السـوابق   وأعربت اللجنة عـن تقـديرها لصـدور الترجمـة الفرنسـية للطبعـة الثالثـة          -٢٥٧
(نشـرت في عـام    القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقـود البيـع الـدولي للبضـائع    

بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست في موقع الأونسـيترال  ) التي باتت متاحة الآن ٢٠١٢
بوجـه   الشبكي وكـذلك في قـرص مـدمج. وقـد اعتـبر نشـرها في شـكل القـرص المـدمج مفيـداً          

  خاص في مجال المساعدة التقنية وأنشطة التعاون.
ــة أيضــاً    -٢٥٨ ــت اللجن ــرويج     وأثن ــة المتواصــلة في الت ــود الأمان ــى جه ــذة لعل  الأونســيترالنب
 لســوابق القضــائية المســتندة إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الــدولي للبضــائع         ل
نبذة السوابق القضائية المتعلقـة بقـانون الأونسـيترال النمـوذجي للتحكـيم التجـاري       و )٢٠١٢(

نمـوذجي  ال الأونسـيترال  قـانون رز في إنجـاز النبـذة المتعلقـة ب   م المح ـدُّوأحاطـت علمـا بالتق ـ   الدولي
  بشأن الإعسار عبر الحدود.

                                                         
 المرفق الأول.)، A/47/17( ١٧، الملحق رقم السابعة والأربعونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٥٦(
 .٥١/١٦٢مرفق قرار الجمعية العامة   )٥٧(
 .٥٢/١٥٨مرفق قرار الجمعية العامة   )٥٨(
 .٥٦/٨٠العامة  مرفق قرار الجمعية  )٥٩(
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 www.newyorkconvention1958.orgهت اللجنة مع التقدير بأداء الموقـع الشـبكي   وَّون  -٢٥٩
بتحـديث قاعـدة    أيضـاً بـت  حَّور والتنسيق الناجح بين هذا الموقـع الشـبكي ونظـام "كـلاوت".    

ر واجهـة أيسـر   وفِّت ـنة للقاعـدة الـتي   حظـت باهتمـام خـاص السـمات المحسَّ ـ    بيانات كـلاوت ولا 
  .أسرع وأكثر تفصيلاً على نحووتتيح البحث عن المعلومات  استخداماً

وعلــى غــرار الــدورات الســابقة، أعربــت اللجنــة عــن تقــديرها لجهــود الأمانــة المبذولــة    -٢٦٠
م الــذي يتطلــب مــوارد وفــيرة، هــت مــن جديــد بطــابع هــذا النظــاوَّنظــام "كــلاوت"، ونبشــأن 
مت بضــرورة تــوفير المزيــد مــن المــوارد لاســتمرار عملــه. ومــن ثم، ناشــدت اللجنــة جميــع  وســلَّ

الدول مساعدة الأمانة في البحث عن مصـادر التمويـل المتاحـة علـى الصـعيد الـوطني مـن أجـل         
      النظام.عمل هذا ضمان استمرارية 

    رويج لهاحالة نصوص الأونسيترال والت  - ثاني عشر
وفي حالـة   نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقـة مـن أعمالهـا،     -٢٦١

وأحاطـت اللجنـة   ). A/CN.9/843مسـتندةً في ذلـك إلى مـذكِّرة مـن الأمانـة (      ،اتفاقية نيويـورك 
خـذ مـن تـدابير    والأربعـين مـن معلومـات عمَّـا اتُّ     السـابعة علماً مع التقدير بما تلقَّته منذ دورتهـا  

 تعاهدية وما سُنَّ من تشريعات.

غـت بهـا الأمانـة    بلِوأحاطت اللجنة علمـاً أيضـاً بـالإجراءات والتشـريعات التاليـة الـتي أُ        -٢٦٢
  مذكِّرتها: تقديمبعد 

  )؛  طرفاً دولةً ١٥٦انضمَّت إليها أندورا ( -اتفاقية نيويورك   (أ)  
  )؛دولة طرفاً ٨٣هنغاريا إعلانيها (سحبت  -للبيع اتفاقية الأمم المتحدة   (ب)  
  دول أطراف)؛ ٧( )٦٠(صدَّقت عليها سري لانكا -  اتفاقية الخطابات الإلكترونية  (ج)  
وقَّعـت عليهــا إيطاليــا وصــدَّقت عليهــا   -اتفاقيـة موريشــيوس بشــأن الشــفافية    (د)  

  موريشيوس (دولة طرف واحدة)؛

                                                         
) من اتفاقية ٢(الفقرة  ١٩و ٢١أصدرت سري لانكا عقب تصديقها الإعلان التالي: وفقا لأحكام المادتين  (٦٠) 

الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات 
بشأن  ١٩من القانون السري لانكي رقم  ٢٣تحديدا بموجب المادة  أو المعاملات الإلكترونية المستثناة

  .٢٠٠٦المعاملات الإلكترونية لسنة 
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مـــع )، ١٩٨٥الـــدولي (ري التجـــاقـــانون الأونســـيترال النمـــوذجي للتحكـــيم      (ه)  
) واشـتُرع  ٢٠١٤اشتُرع القـانون النمـوذجي في سـلوفاكيا (    – ٢٠٠٦في عام التعديلات المعتمدة 

  )؛٢٠١٣) وبوتان (٢٠١٥في البحرين ( ٢٠٠٦القانون النموذجي بصيغته المعدلة في عام 
اشـتُرع   – )١٩٩٦( لكترونيـة لإقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة ا  (و)  

  )؛٢٠١٥ هندوراس (في
اشـتُرع   –) ٢٠٠٢( قانون الأونسيترال النمـوذجي للتوفيـق التجـاري الـدولي      (ز)  

 ).٢٠١٣في بوتان (

معلومـات معيَّنـة عـن حالـة      A/CN.9/843ولاحظت اللجنة مع التقدير تضمين الوثيقـة    -٢٦٣
ــة إلى . وطلبــت القواعــد الأونســيترال بشــأن الشــفافية  و )٦١(قواعــد الأونســيترال للتحكــيم  لجن

غـات  ) باللwww.uncitral.orgالأمانة نشـر هـذه المعلومـات علـى الموقـع الشـبكي للأونسـيترال (       
  الرسمية الست للأمم المتحدة.

 أيضــاً أحاطـت اللجنــة علمــاً وفي معـرض النظــر في التــأثير الأوسـع لنصــوص الأونســيترال،     - ٢٦٤
ــة الم   ــع  )، ونوA/CN.9/839َّترال (صــلة بأعمــال الأونســي تبالثبــت المرجعــي للمؤلفــات الحديث هــت م

الأدلـــة التشـــريعية وأدلـــة الممارســـات والنصـــوص التعاقديـــة الصـــادرة عـــن  بازديـــاد تـــأثير التقـــدير 
وضـرورة البقـاء    نهج شامل في إعداد الثبـت المرجعـي  . ولاحظت اللجنة أهمية تيسير اتباع الأونسيترال

ان القانون التجاري الدولي. وفي هذا الصدد، على علم بأنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في ميد
ع بنســخ الســنوية، التــبرُّ اتهــاحضــور دورتُــدعى إلى الــتي طلبــت اللجنــة إلى المنظمــات غــير الحكوميــة، 

ــن ــة      دورياتهــا  م ــا الســنوية وســائر منشــوراتها إلى مكتبــة الأونســيترال القانوني  حــتى يتســنى  وتقاريره
 International Journal of Arab Arbitrationي الـدوريات  . وأعربـت عـن تقـديرها لمحـرِّر    استعراضـها 

ــة   Journal du droit internationalو International Commercial Lawو ــبرُّعهم بالأعــداد الحالي لت
      والمقبلة من دورياتهم.

                                                         
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة )، ٢٠١٠قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام   )٦١(

)، ١٩٧٦الأونسيترال للتحكيم ( ، المرفق الأول؛ قواعد(A/65/17) ١٧الخامسة والستون، الملحق رقم 
  .٥٧، الفقرة (A/31/17) ١٧الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم المرجع نفسه، 
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      التنسيق والتعاون - ثالث عشر
    مسائل عامة  - ألف  

) تتضـمَّن معلومـات عـن أنشـطة     A/CN.9/838( على اللجنة مذكِّرة مـن الأمانـة  عُرِضت   -٢٦٥
المنظمات الدولية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي التي شاركت فيها أمانـة الأونسـيترال   

). كمــا عُرِضــت علــى اللجنــة  A/CN.9/809منــذ آخــر مــذكِّرة قُــدِّمت إلى اللجنــة بهــذا الشــأن (  
رات في مجـال  ) تقدِّم معلومـات عـن التطـوُّ   ١٣ إلى ٦، الفقرات A/CN.9/851مذكِّرة من الأمانة (

ي قــانون الإعســار والتحكــيم. إعــادة هيكلــة الــديون الســيادية، وتشــير إلى عمــل اللجنــة في مجــالَ  
وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها لجهــود الأمانــة في التفاعــل مــع عــدد كــبير مــن المنظمــات داخــل    

أنشـطة منظمـات مختلفـة مـن بينـها:       في الأمانـة  منظومة الأمم المتحـدة وخارجهـا، فقـد شـاركت    
، ولجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصــادية لأوروبــا، مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة (الأونكتــاد)

والمجموعة المشتركة بـين وكـالات الأمـم المتحـدة والمعنيـة بالتجـارة        وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،
رابطة التعاون الاقتصـادي لآسـيا   ، ولتجارة العالميةوالقدرات الإنتاجية، والبنك الدولي، ومنظمة ا

والمحــيط الهــادئ، ومــؤتمر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص، ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان    
  والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا). ،الاقتصادي

ح بأنشــطة التنســيق وكمثــال علــى الجهــود الراهنــة، أحاطــت اللجنــة علمــاً مــع الارتيــا   -٢٦٦
المتعلقة بمؤتمر لاهاي للقـانون الـدولي الخـاص واليونيـدروا، وكـذلك بالأنشـطة المتعلقـة بسـيادة         

  القانون في مجالات عمل الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة بعمل الأونسيترال.
املـة واجتماعـات   ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الأمانـة تشـارك في أفرقـة للخـبراء وأفرقـة ع       -٢٦٧

عامة بغرض تبادل المعلومات والخبرات وتلافي ازدواجية العمل فيما ينشأ عن تلك الأعمـال مـن   
نواتج. ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ العمل التنسيقي كثيراً ما يتطلَّـب السـفرَ لحضـور اجتماعـات     

أهميـة   لجنـة مجـدَّداً  تلك المنظمات وإنفاقَ الأمـوال المخصَّصـة للسـفر في مهـام رسميـة. وأكَّـدت ال      
العمل الذي تضطلع به الأونسـيترال بصـفتها الهيئـة القانونيـة الأساسـية المعنيـة بالقـانون التجـاري         

  الدولي في منظومة الأمم المتحدة، وأيَّدت استخدام اعتمادات السفر في ذلك الغرض.
    

    التنسيق والتعاون في ميدان التحكيم والتوفيق الدوليين  - باء  
ظــت اللجنــة مــع التقــدير جهــود الأمانــة الجاريــة للتعــاون والتنســيق مــع المنظمــات  لاح  -٢٦٨

ــايير       ــذلك إلى أنَّ معـ ــة كـ ــارت اللجنـ ــدوليين. وأشـ ــق الـ ــيم والتوفيـ ــدان التحكـ ــة في ميـ العاملـ
الأونســيترال في هــذا المجــال تتَّســم بالمرونــة والانطبــاق العــام علــى أنــواع مختلفــة مــن التحكــيم،  
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تحكيم التجاري الصرف والتحكيم بـين المسـتثمرين والـدول. وفي ضـوء     في ذلك كل من ال بما
مــا تقــدَّم، اتَّفقــت اللجنــة علــى أن تواصــل الأمانــة التنســيق مــع المنظمــات فيمــا يتعلــق بــأنواع   

ة، واستكشـاف  رات بدقَّ ـالتحكيم المختلفة التي تنطبق عليها معايير الأونسيترال، ورصـد التطـوُّ  
نسـيق. وفيمـا يتعلـق بـالتحكيم بـين المسـتثمرين والـدول، لاحظـت         مجالات أخرى للتعـاون والت 

ــن المنظمــات          ــدد م ــد صــاغ ع ــن التحــدِّيات، وق ــدداً م ــة تطــرح ع ــة أنَّ الظــروف الحالي اللجن
. وفي هذا السياق، أُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّ الأمانـة تجـري دراسـة    اتمقترحات بشأن الإصلاح

أن تـوفِّر نموذجـاً مفيـداً للإصـلاحات      يمكنن الشفافية اتفاقية الأمم المتحدة بشأ ما إذا كانتع
الممكنــة في مجــال التحكــيم بــين المســتثمرين والــدول، وهــي تتعــاون في إجرائهــا مــع بعــض           

التــابع لجامعــة جنيــف ومركــز     المنظمــات المهتمــة، ومنــها مركــز تســوية المنازعــات الدوليــة      
طلبت اللجنة إلى الأمانـة أن تقـدِّم إليهـا     . وفي ضوء ما سبق،الدراسات العليا الدولية والإنمائية

تقريراً في دورة مقبلة يتضمَّن معلومات محدَّثة بشأن هـذه المسـألة. كمـا أحاطـت اللجنـة علمـاً       
  بالبيانات التي أدلت بها المنظمات الحكومية الدولية التالية.

    
    مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)  - ١  

لشــفافية ل موريشــيوس لشــفافية واتفاقيــةالأونســيترال لقواعــد  ل الأونكتــاد بــأنَّأفــاد ممثِّــ  -٢٦٩
تمثِّلان مساهمة مهمة في الإصـلاح الشـامل لنظـام اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة، وقـدَّم تقريـراً عـن          
 أنشطة الأونكتاد الرئيسية المتعلقة باتفاقات الاستثمار الدولية وتسوية المنازعـات بـين المسـتثمرين   

ــق في الآراء بــين        ــق تواف ــة وتحقي ــوفير المســاعدة التقني ــل وت ــها البحــث والتحلي ــدول، ومــن بين وال
ل إلى حلـول  ص جـزءاً كـبيراً مـن أعمالـه للتوصُّ ـ    الحكومات. وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأونكتـاد خصَّ ـ 

الاسـتثمار   يات التي يواجهها نظـام اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة حاليـا. ويقـدِّم تقريـر       ممكنة للتحدِّ
قائمــة بالإصــلاحات اللازمــة لنظــام اتفاقــات      ٢٠١٥العــالمي الــذي نشــره الأونكتــاد في عــام     

مها الأونكتـاد مـؤخَّراً علـى    الاستثمار الدولية، استناداً إلى الآراء المنبثقة عن الاجتماعات التي نظَّ
لى مـا قـام بـه    دة مـن أصـحاب المصـلحة، بالإضـافة إ    الصعيد الحكومي الدولي ومـع جهـات متعـدِّ   

الأونكتاد من أعمال من قبل في هذا المجال، وبناءً علـى المبـدأ الإرشـادي الـذي مفـاده أنَّ التنميـة       
  المستدامة ينبغي أن تكون الهدف العام من إصلاح نظام اتفاقات الاستثمار الدولية.

ــام        -٢٧٠ ــالمي الصــادر ع ــر الاســتثمار الع ــأنَّ تقري ــة ب ــدِّم خ ٢٠١٥وأُبلغــت اللجن ــارات يق ي
ــذه          ــود ه ــل بن ــية (مث ــة في مجــالات رئيس ــتثمار الدولي ــات الاس ــام اتفاق ــاتية لإصــلاح نظ سياس
الاتفاقــات وتســوية المنازعــات الاســتثمارية والمســائل المتعلقــة بــالنُّظُم) علــى مختلــف مســتويات   

ت دوائر صنع السياسات (المستويات الوطنية والثنائية والإقليمية والمتعـددة الأطـراف). وتضـمَّن   
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خيـارات الإصــلاح إصـلاح آليــة التحكـيم في قضــايا الاسـتثمار في إطــار الهيكـل الحــالي أو مــن      
؛ ويمكــن أن يتضــمَّن الخيــار الأخــير إنشــاء محكمــة دوليــة دائمــة معنيــة بقضــايا  اخــلال اســتبداله

ــنُّظُم          ــدول، أو الارتكــان إلى ال ــين ال ــات ب ــبل تســوية المنازع ــى سُ ــاد عل ــتثمار، أو الاعتم الاس
  ئية الداخلية في الدولة المضيفة، أو اتِّباع كل تلك الحلول.القضا

    
    المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية  - ٢  

ــدَّم  -٢٧١ ــ تق ــ ةالأمين ــا      ةالعام ــدولي لتســوية المنازعــات الاســتثمارية عرضــاً عام للمركــز ال
نَّ المركـز أدار حـوالي   إلى أ تلأنشطة المركز في مجال التحكيم بين المستثمرين والـدول. وأشـار  

في المائة من جميع قضايا الاستثمار المعروفـة وفقـاً لقواعـده وقواعـد الأونسـيترال للتحكـيم        ٧٠
 ٥٢عدد القضايا التي ينظرهـا زاد في السـنوات الأخـيرة حـتى وصـل إلى       صة، وأنَّوقواعد مخصَّ

كز في تقديم خـدمات تتَّسـم   قضية خلال السنة المالية الماضية. وأحيطت اللجنة علماً بجهود المر
بالكفاءة من حيث التكلفة والوقت من خلال استخدام مكاتب البنك الدولي في مختلـف أنحـاء   
العالم، وتطوير الممارسات الفضـلى، وحُسْـن اسـتغلال التكنولوجيـا، مـع الحـرص علـى مراعـاة         

شــطة المســاعدة الأصــول القانونيــة والمســاواة بــين الأطــراف. وأحاطــت اللجنــة علمــاً أيضــاً بأن  
التقنية وإدارة المعارف التي يقوم بها المركز بغرض تقديم معلومات بشأن تسـوية المنازعـات بـين    

، وكـذلك مـن خـلال تنظـيم     ومنشـوراته المستثمرين والدول من خلال موقعه الشـبكي الجديـد   
دول، دورات تدريبية. وفيما يتعلق بمبـادرات الإصـلاح في مجـال التحكـيم بـين المسـتثمرين وال ـ      

تلك المبـادرات فيمـا تبرمـه مـن     مراعاة عن  ة في المقام الأولعلى أنَّ كل دولة هي المسؤول أُكِّد
معاهدات وعقود للاستثمار، وأنَّ المركز سـوف يواصـل المسـاهمة بخبراتـه وتجاربـه لتنفيـذ تلـك        

  المبادرات بالتعاون الوثيق مع دوله الأعضاء واللجنة وسائر المنظمات.
    

    مة الدائمة للتحكيمالمحك  - ٣  
علــى الأنشــطة الــتي تنــهض بهــا المحكمــة،  أطلَــع ممثِّــل المحكمــة الدائمــة للتحكــيم اللجنــةَ  -٢٧٢

وبخاصة في إطار قواعد الأونسيترال للتحكـيم. وأشـار إلى أنَّهـا أدارت عمليـات للتحكـيم بـين       
ال للتحكــيم. ، معظمهــا وفقــاً لقواعــد الأونســيتر١١٠المســتثمرين والــدول يربــو عــددها علــى 

وأحاطت اللجنـة علمـاً أيضـاً بـدور المحكمـة كسـلطة للتسـمية والتعـيين في الإجـراءات المتعلقـة           
مـة إليهـا بـالاعتراض    صل نسبة كبيرة من الطلبـات المقدَّ بقواعد الأونسيترال للتحكيم، حيث تتَّ

ــى المحكَّمــين.   ــديرها المح      وأحاطــتعل ــتي ت ــفافية ال ــإجراءات الش ــاً كــذلك ب ــة علم ــة اللجن كم
  وجوانب التعاون الممكنة على الإصلاح في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
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    منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  - ٤  
المبـادرات الـتي   علـى   ممثِّل منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي اللجنـةَ     أطلَع   -٢٧٣

لجنـة، فأبلغهـا أولاً بـأن    بالنسـبة ل لتي قد تكـون ذات أهميـة خاصـة    قامت بها المنظمة مؤخَّراً، وا
ى اجتمــاع المائــدة المســتديرة بشــأن حريــة المنظمــة استضــافت المنتــدى الحكــومي الــدولي المســمَّ

الاستثمار ("اجتماع المائدة المستديرة")، الذي يضطلع بأعمال بشأن التحكيم بـين المسـتثمرين   
. وأشـار إلى أنَّ اجتمـاع المائـدة المسـتديرة، الـذي      ٢٠١١عـام   والدول وقانون الاسـتثمار منـذ  

حضرته طائفة واسعة من الـدول بالإضـافة إلى أعضـاء المنظمـة، دلَّ علـى قيمـة تبـادل الخـبرات         
والممارسات الفضلى المتعلقة بمعاهدات الاستثمار. كما أُبلغت اللجنة بأنَّ المنظمة عقدت هـذا  

بشأن السلوك التجاري المسؤول، وأنَّ عمل المنظمة بشأن السـلوك   العام المنتدى العالمي الثالث
دة الجنسـيات، وآليـات   التجاري المسؤول يستند إلى مبادئها التوجيهية بشأن المؤسسـات المتعـدِّ  

ــذي         ــؤخَّراً إطــار سياســات الاســتثمار ال ــد حــدَّثت م ــذها. وأشــير أيضــاً إلى أنَّ المنظمــة ق تنفي
مــن مجــالات عديــدة (منــها سياســات الاســتثمار وتشــجيعه   وضــعته، فأصــبح يعــالج سياســات  

وتيسيره والاستثمار لدعم النمو الأخضر، بالإضافة إلى السياسـات المتعلقـة بالمنافسـة والتجـارة     
والضرائب)، تساهم كلها في تهيئة مناخ الاسـتثمار. وأشـير إلى أنَّـه يمكـن لهـذا النـهج المتكامـل        

  الاستثمار وتحقيق أهداف السياسات العامة الأخرى.أن يساعد الحكومات على تحسين مناخ 
    

    أمانة ميثاق الطاقة  - ٥  
أطلع ممثِّل أمانة ميثاق الطاقة اللجنة على دور الأمانة في تنفيـذ معاهـدة ميثـاق الطاقـة،       -٢٧٤

علـى   تـنصُّ والـتي  دولـة،   ٥٤وهي معاهدة الاستثمار المتعـدِّدة الأطـراف الوحيـدة القائمـة بـين      
ر أنَّـه، بمناسـبة   ك ـِ قضايا الاستثمار كأداة لحمايـة الاسـتثمارات في مجـال الطاقـة. وذُ    التحكيم في

، ٢٠١٥أيار/مـايو   ٢١و ٢٠عقد المؤتمر الوزاري المعني بميثاق الطاقة الـدولي في لاهـاي يـومي    
في أُعيد التأكيد على أهمية تيسير الاستفادة الكاملة مـن السُّـبل الملائمـة لتسـوية المنازعـات، بمـا       

ذلك الاستعانة بالآليات الوطنية والتحكيم الدولي. وقد استُرعي الانتباه علـى وجـه الخصـوص    
إلى ما تنهض به مجموعة الاستثمار التابعة لمؤتمر ميثـاق الطاقـة مـن أنشـطة بالتعـاون الوثيـق مـع        

وغرفـة  الأونسيترال والمركز الدولي لتسـوية المنازعـات الاسـتثمارية والمحكمـة الدائمـة للتحكـيم       
التجارة الدولية وغرفة التجارة باستكهولم وبمساعدة مـن معهـد الوسـاطة الـدولي بهـدف تنفيـذ       

من معاهدة ميثاق الطاقة الـتي تسـمح بالوسـاطة في منازعـات الاسـتثمارات في مجـال        ٢٦ المادة
  الطاقة وإزالة العقبات التي تحول دون الوساطة.
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    تقارير المنظمات الدولية الأخرى  - جيم  
أحاطــت اللجنــة علمــاً بالكلمــات الــتي أُلقيــت بالنيابــة عــن المنظمــات الدوليــة والمنظمــات     - ٢٧٥

غـــير الحكوميـــة التاليـــة: المعهـــد الـــدولي لتوحيـــد القـــانون الخـــاص  الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات 
 .ةص ـ(اليونيدروا) ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخـاص وشـركة الإنترنـت للأسمـاء والأرقـام المخصَّ     

  ويرد فيما يلي موجز لتلك الكلمات.
    

    المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)  - ١  
قدَّم الأمين العام لليونيدروا تقريـراً عـن الأنشـطة الرئيسـية الـتي اضـطلع بهـا اليونيـدروا           -٢٧٦

ى وجـه  . وأُبلِغـت اللجنـة عل ـ  ٢٠١٤منذ عقد الدورة السـابعة والأربعـين للأونسـيترال في عـام     
  الخصوص بمعلومات عمَّا يلي:

الــذي وُضِــع بالتعــاون مــع   إتمــام الــدليل القــانوني بشــأن المزارعــة التعاقديــة    (أ)  
منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة والصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة. ويهــدف ذلــك 

زيـز العلاقـات بـين المنـتجين     د القـانوني للمزارعـة التعاقديـة وتع   ع ـْالدليل القانوني إلى التوعيـة بالبُ 
الزراعيين والمقاولين في إطار من الإنصاف والمنفعة الاقتصـادية. كمـا يهـدف إلى تـوفير مرجـع      

ــ دة" مــن خــلال تقــديم إرشــادات تســتعين بهــا الأطــراف عنــد المشــاركة في     "للممارســات الجيِّ
للحوكمـة  عمليات للمزارعـة التعاقديـة ويسـتفيد منـها صـانعو السياسـات عنـد وضـع صـكوك          

متـه مـن   العمومية من أجل اسـتدامة التنميـة الزراعيـة. وأُعـرب عـن التقـدير للأونسـيترال لمـا قدَّ        
ذلــك الــدليل، الــذي أقــرَّه مجلــس إدارة      تعليقــات علــى الــدليل أثنــاء إعــداده. وأُشــير إلى أنَّ     

مــا في حتفل بإصــداره رسميــا خــلال اجتمــاع يُعقــد في رو، ســي٢٠١٥ُاليونيــدروا في أيار/مــايو 
ص اعتمــادات ماليــة ، وأنَّ الصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة قــد خصَّــ٢٠١٥تموز/يوليــه  ٢٨

ط منظمة الأغذيـة والزراعـة للقيـام بهـا تحـت إشـراف لجنـة        لدعم مختلف أنشطة المتابعة التي تخطِّ
  توجيهية تشترك فيها المنظمات الثلاث؛

كيب ("اتفاقية  )٦٢(دات المنقولةبشأن الضمانات الدولية على المع تفاقيةالا  (ب)  
زالــت تجتــذب المزيــد مــن الــدول للانضــمام إليهــا، حيــث بلــغ عــدد الــدول     ، الــتي مــا")تــاون

ــة. وازداد أيضــاً عــدد المشــاركين في بروتوكــول معــدَّ    ٦٦المتعاقــدة  ات الطــائرات الملحــق  دول
ــات يضــمُّ   ــة وب ــراهن. وجــدَّت تطــوُّرا     ٥٨ بالاتفاقي ــت ال ــاً في الوق ــة طرف بشــأن  ت أيضــاًدول

، ٢٠١٤عـام   البروتوكولات الملحقة باتفاقية كيب تاون، فمنذ آخـر دورة عقـدتها اللجنـة، في   
                                                         

 .www.unidroit.org/instruments/security-interests/cape-town-conventionمتاحة في الموقع التالي:   )٦٢(
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ا ســيكون لــه دور أساســي في تشــجيع  أقــرَّ الاتحــاد الأوروبي بروتوكــول الســكك الحديديــة ممَّ ــ 
ضـاء  ز النفاذ؛ وعقدت اللجنة التحضيرية لبروتوكـول الف الدول على التصديق عليه ودخوله حيِّ

لسـجل الـدولي؛   التنظيميـة ل لائحـة  الدورة ثالثة وشـارفت علـى إنجـاز الصـيغة النهائيـة لمشـروع       
وأُحرز أيضاً تقـدُّم كـبير بشـأن البروتوكـول الرابـع المزمـع إلحاقـه بالاتفاقيـة في المسـتقبل بشـأن           

ماعـات  ة اجتات الزراعة والتعدين والتشـييد، وقـد عقـد فريـق دراسـي عـدَّ      المسائل الخاصة بمعدَّ
ع أن تنتقــل تلــك في هــذا الشــأن. وتواصــل العمــل علــى وضــع هــذا البروتوكــول، ومــن المتوقَّ ــ 

. وأعرب اليونيدروا عـن تقـديره   ٢٠١٦الأعمال إلى مرحلة التفاوض الحكومي الدولي في عام 
ــة الأونســيترال شــاركت في   شــير إلى أنَّلمشــاركة الأونســيترال في وضــع البروتوكــول، وأُ   أمان

  الأول للفريق الدراسي؛الاجتماع 
طة في مجال العقود التجارية الدولية، حيـث أنشـأ   يمواصلة اليونيدروا لجهوده النش  (ج)  

د الهدف للنظر في التعديلات والإضافات التي يمكن إدخالها علـى القواعـد القانونيـة    فريقاً عاملاً محدَّ
مــن أجــل الوفــاء  تجاريــة الدوليــةلمبــادئ العقــود الالراســخة وإبــداء تعليقــات علــى الصــيغة الحاليــة 

بالاحتياجات الخاصة للعقود الطويلة الأمد. ونظر الفريق العامل، الذي حضرت أمانة الأونسـيترال  
اجتماعه الأول، في التعديلات المتعلقـة بـالعقود المفتوحـة، والاتفاقـات بشـأن التفـاوض القـائم علـى         

سـباب قـاهرة، والالتزامـات اللاحقـة للتعاقـد.      ن النوايا، والأحداث العارضـة، وإنهـاء العقـود لأ   سْحُ
بهدف وضع الصـيغة النهائيـة    ٢٠١٥ومن المتوقَّع أن يُعقَد الاجتماع الثاني في تشرين الأول/أكتوبر 

  للتعديلات والإضافات المقترح إدراجها في القواعد القانونية الراسخة؛
وبي مـن أجـل تكييـف    مع معهد القـانون الأور  مواصلة اليونيدروا العمل أيضاً  (د)  

إجـراءات الـدعاوى المدنيـة عـبر     مبادئ معهد القانون الأمريكي واليونيدروا المشـتركة بشـأن   
لتتناسـب مـع خصوصـيات الثقافـات القانونيـة الإقليميـة الأوروبيـة         )٢٠٠٤الحدود الوطنية (

في وذلك بهدف صياغة قواعد إقليمية خاصة بأوروبا. وقـد أنشـئت خمسـة أفرقـة عاملـة للنظـر       
ــة:   ــائل التاليـ  ـــ  ‘١‘المسـ ــات والأدلَّ ــى المعلومـ ــول علـ ــدابير المؤقَّ ‘٢‘ة؛ الحصـ ــة؛  التـ ــة والحمائيـ تـ

الخصـومة المعلَّقـة والقضـية المقضـية؛      ‘٤‘تسليم المستندات وإجـراءات الإشـعار الواجـب؛     ‘٣‘
 لأول مــرة مــع مشــتركاً التزامــات الأطــراف والمحــامين. وعقــدت الأفرقــة العاملــة اجتماعــاً ‘٥‘

، ثم عقدت اللجنة التوجيهية ورؤساء الأفرقـة  ٢٠١٤اللجنة التوجيهية في تشرين الثاني/نوفمبر 
. ومن المتوقع أن يُنجَز العمـل بشـأن   ٢٠١٥العاملة اجتماعاً ثانياً في بروكسل في نيسان/أبريل 

  هذا الموضوع في فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات؛
يونيــدروا لســنة  اللاتفاقيــة وية العشــرين تنظــيم احتفــالات بالــذكرى الســن     (ه)  
في رومــا  المتعلقــة بالممتلكــات الثقافيــة المســروقة أو المصــدَّرة بطــرق غــير مشــروعة ١٩٩٥



A/70/17 

V.15-05450 75 
 

أتاحت تلك المناسبة الفرصـة لتقيـيم أهميـة هـذا الصـك المعيـاري       حيث )، ٢٠١٥ أيار/مايو ٨(
  وتقييم سماته الخاصة وجوانبه التشغيلية؛

ــال   (و)   ــذكالاحتفـ ــدروا بالـ ــاء اليونيـ ــعين لإنشـ ــنوية التسـ ــق   رى السـ الـــتي توافـ
، وبهــذه المناســبة، يعتــزم اليونيــدروا عقــد دورة اســتثنائية رفيعــة المســتوى لجمعيتــه   ٢٠١٦ عــام

ة يــوم واحــد بهــدف مناقشــة دور القــانون الخــاص وموقعــه في دعــم تنفيــذ الأهــداف  العامــة لمــدَّ
ومــــن المقــــرَّر بصــــفة مؤقَّتــــة عقــــدها في   الإنمائيــــة والتعاونيــــة الأوســــع للمجتمــــع الــــدولي، 

ــى مســتوى      ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٠ ــى أعل ــها عل ــثِّلين عن . ودُعيــت الأونســيترال لإرســال مم
لحضــور تلــك المناســبة، ولتــرأُّس فريــق يُخصَّــص لمناقشــة موضــوع القــانون التجــاري وســيادة     

  القانون بهدف تسليط الضوء على أهمية مساهمة اللجنة في هذا المجال.
    

    ؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاصم  - ٢  
أعــرب ممثِّــل للمكتــب الــدائم لمــؤتمر لاهــاي عــن تقــديره للتعــاون المســتمر بــين مــؤتمر      -٢٧٧

ســاهم مــراراً في ســياق هــذا   لاهــاي لاهــاي واليونيــدروا والأونســيترال. وأشــار إلى أنَّ مــؤتمر  
لخــاص تهـمُّ المنظمـات الـثلاث، وأنَّــه    التعـاون بخبراتـه الفنيـة في مشــاريع بشـأن القـانون الـدولي ا      

  مستعد لمواصلة الإسهام في مشاريع مماثلة أخرى في المستقبل.
    

    صةشركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصَّ  - ٣  
صــة. وهــي أُطلِعــت اللجنــة علــى مهــام وأعمــال شــركة الإنترنــت للأسمــاء والأرقــام المخصَّ  - ٢٧٨

ولايـة كاليفورنيـا (الولايـات المتحـدة)، ومجـال عملـها هـو         منظمة غير ربحية أنشئت بموجب قوانين
نترنــت والمحافظــة علــى اســتقرارها وقابليتــها للتشــغيل التبــادلي. وهــي مســؤولة علــى وجــه     أمــن الإ

نظام أسماء النطاقات، الذي تسهم مـن خلالـه    الخصوص عن تنسيق نظام التسمية في الإنترنت، أيْ
بليتها للتشغيل التبادلي. وقد أُعـرِب عـن التقـدير لمشـاركة هـذه      في الحفاظ على انفتاح الإنترنت وقا

  .(المعني بالتجارة الإلكترونية) المنظمة، بصفة مراقب، في أعمال الفريق العامل الرابع
    

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور   - دال  
    دورات الأونسيترال

ــة    -٢٧٩ ــتذكرت اللجن ــة       اس ــا الثالث ــدت، في دورته ــد اعتمَ ــت ق ــا كان ــة أنَّه ــا الحالي في دورته
ــتنتاجات المتعلقــــة بالنظــــام الــــداخلي  ٢٠١٠والأربعــــين المعقــــودة في عــــام   ، ملخَّــــص الاســ
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مــن ذلــك الملخَّــص، قــرَّرت اللجنــة أن تضــع،  ٩وفي الفقــرة  )٦٣(للأونســيترال وطرائــق عملــها.
نظمات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تتعـاون       وتُحدِّث عند الاقتضاء، قائمةً بأسماء الم

ــة. واســتذكرت       ــبَق أن دُعيــت لحضــور دورات اللجن ــل وسَ ــذ أمــد طوي معهــا الأونســيترال من
بتعـديل طريقـة عـرض المعلومـات المتعلقـة       )٦٤(أنَّ الأمانـة قامـت، اسـتجابةً لطلبـها،     اللجنة أيضاً

كوميـة المـدعوَّة لحضـور دورات الأونسـيترال     بالمنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الح    
وأفرقتــها العاملــة علــى الإنترنــت وكيفيــة إبــلاغ الــدول بتلــك المعلومــات، وقــد حظيــت تلــك   

  )٦٥(التعديلات برضا اللجنة.
، ٢٠١٤الســابعة والأربعــين المعقــودة عــام تهــا منــذ دور نــه،وأحاطــت اللجنــة علمــاً بأ  -٢٨٠

ــيفت  ــة إلى قائمـ ــ أُضـ ــات التاليـ ــور دورات    المنظمـ ــدعوَّة لحضـ ــة المـ ــير الحكوميـ ــات غـ ة المنظمـ
ــة (    ــة للتجــارة الإلكتروني ــة البرازيلي مركــز التحكــيم   ؛)www.camara-e.netالأونســيترال: الغرف

محكمــة التحكــيم التجــاري الــدولي التابعــة   ؛)www.camaralima.org.peبغرفــة ليمــا التجاريــة (
ــة (   ــناعة الأوكرانيـ ــارة والصـ ــة التجـ ــة  ؛)www.ucci.org.ua/arb/icac/en/icac.htmlلغرفـ مجموعـ

). وطلبـت  nyiac.orgكز نيويـورك الـدولي للتحكـيم (   مر ؛)www.ifgroup.comالعولمة الدولية (
في إطـار   للجنـة  دورات المقبلـة ال ـن ما ستقدِّمه من تقـارير شـفوية في   ضمِّاللجنة إلى الأمانة أن تُ

ــة اســتيفاء   موضــوع المنظمــات المــدعوَّة إلى حضــور دورات الأونســيترال تعليقــاتٍ    علــى كيفي
  في دعوة المنظمات غير الحكومية. عند البتِّ الأمانةالمدعوَّة المعايير التي تطبِّقها المنظمات 

نبَّـه، عمـلاً بقـراري    تُالمـدعوَّة  كما أحاطت اللجنة علمـاً بـأنَّ جميـع الـدول والمنظمـات        -٢٨١
مـن كـلا القـرارين)، إلى النظـام      ٨(وفق أحكـام الفقـرة    ٦٩/١١٥و ٦٨/١٠٦الجمعية العامة 

للأونسيترال وطرائق عملـها عنـد دعوتهـا للمشـاركة في دورات الأونسـيترال، وذلـك        الداخلي
إلى صـفحة مخصَّصـة علـى الموقـع الشـبكي للأونسـيترال        بتضمين الدعوات الموجَّهة إليها إشارةً

لاع بسهولة علـى وثـائق الأونسـيترال الرسميـة الأساسـية المتعلقـة بنظامهـا        يمكن من خلالها الاطِّ
التنســيق والتعــاون في مجــال (للاطــلاع علــى مــداولات اللجنــة بشــأن  رائــق عملــها.الــداخلي وط

  أعلاه.) ٢١٩و ٢١٨، انظر الفقرتين المصالح الضمانية
    

                                                         
 )، المرفق الثالث.A/65/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم   )٦٣(

 .٢٩٨-٢٨٨)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٦٤(

 .١٧٨-١٧٦)، الفقرات A/67/17( ١٧والستون، الملحق رقم الدورة السابعة المرجع نفسه،   )٦٥(
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      حضور الأونسيترال الإقليمي - رابع عشر
أنشـــطة مركـــز  ) عـــن A/CN.9/842عُرِضـــت علـــى اللجنـــة مـــذكِّرة مـــن الأمانـــة (       -٢٨٢

  .والمحيط الهادئالأونسيترال الإقليمي لآسيا 
مركـز الأونسـيترال الإقليمـي لآسـيا     قدَّمـه رئـيس   استمعت اللجنـة إلى تقريـر شـفوي    و  -٢٨٣

إلى التعاون الوثيق مع البلد المضيف للمركز الإقليمي، وهو جمهوريـة  فيه أُشير ، والمحيط الهادئ
ة مـؤتمرات  كوريا، وبالأخص مع وزارة العدل فيها، وذلك من خلال الاشـتراك في تنظـيم عـدَّ   

إقليمية ومبادرات بشأن المساعدة التقنية، مثل تنظيم مؤتمر الأونسيترال الربيعـي لآسـيا والمحـيط    
بل ، ومــؤتمر دول آســيا والمحــيط الهــادئ الثالــث بشــأن السُّ ــ٢٠١٥الهــادئ في إنتشــيون في عــام 

  البديلة لتسوية المنازعات.
ع به المركز الإقليمي مـن أنشـطة   وأُعرب على وجه الخصوص عن تأييد قوي لما يضطل  -٢٨٤

الأمـد البعيـد، بمـا يضـمن الاتسـاق بـين القـوانين والاسـتقرار          فيمختلفة تهدف إلى بناء القدرات 
الاقتصــادي عمومــاً في آســيا والمحــيط الهــادئ، بالتعــاون والتنســيق عــن كثــب مــع المؤسســات     

  الناشطة في مجال إصلاح قوانين التجارة في المنطقة.
نشــاط المركــز الإقليمــي ونهجــه المبتكــر في العمــل يســاهمان بــدور متزايــد    بــأنَّ وسُــلِّم  -٢٨٥

الأهمية في تعزيز الاتساق بين معايير القانون التجاري الدولي ومواءمتها مع مسـتجدات العصـر   
في ظل أطر التكامل والتعاون على الصعيد الاقتصادي، وقوبلت بالتشـجيع الجهـود المبذولـة في    

المنظمــات الإقليميــة، ولا ســيما الجماعــة الاقتصــادية التابعــة لرابطــة أمــم   اقســيهــذا الشــأن في 
جنوب شرق آسيا، ورابطة التعاون الاقتصادي لآسـيا والمحـيط الهـادئ، ومجلـس التعـاون لـدول       

  قليمي.الخليج العربية، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإ
مركز الإقليمـي، وأعربـت عـن تشـجيعها     أهمية الولاية الممنوحة لل دت اللجنة مجدَّداًوأكَّ  -٢٨٦

العـام،   لأنشـطة المركـز الواسـعة النطـاق، ولا سـيما بـرامج التعلـيم والتواصـل        الراسخين وتأييدها 
  مشدِّدة على أهمية المركز المتنامية في زيادة الإسهامات الإقليمية في عمل الأونسيترال.

ة في منطقـة آســيا والمحـيط الهــادئ،   وردا علـى اقتـراح بعقــد دورة لأحـد الأفرقــة العامل ـ     -٢٨٧
في الاعتبـار حالـة الميزانيـة     ةًخـذ آطُلب إلى الأمانة أن تجري تقييماً لإمكانية عقد تلك الـدورة،  

  والتقليد المتَّبع منذ وقت طويل بعقد تلك الدورات في فيينا ونيويورك.
المحـيط الهـادئ بمناسـبة    وقوبل بالتأييد اقتراحٌ بإقامة تظـاهرة احتفاليـة في منطقـة آسـيا و      -٢٨٨

  الذكرى الخمسين لإنشاء الأونسيترال.
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وأعربــت اللجنــة عــن امتنانهــا لمــا قدَّمتــه جمهوريــة كوريــا مــن مســاهمات ماليــة وعينيــة    -٢٨٩
  لعمل المركز الإقليمي ولأنشطته المحدَّدة، وكذلك لمساهمات سائر المتبرعين.

لاســتمرار في دعــم عمــل المركــز وأعربــت حكومــة جمهوريــة كوريــا عــن اســتعدادها ل   -٢٩٠
. كمـا قُـدِّم في هـذا السـياق     ٢٠١٧الإقليمي، مع إمكانية تمديـد مسـاهمتها الماليـة لمـا بعـد عـام       

اقتراح يستصوب تحويل المركز الإقليمي إلى مكتب إقليمي دائم من خلال مسـاعدات تقـدِّمها   
  دول المنطقة وربما من خلال الميزانية العادية للأمم المتحدة.

وأكَّدت اللجنة مجدَّداً، في ضوء أهمية الحضور الإقليمي في التوعية بعمل الأونسـيترال،    -٢٩١
ولا سيما التشجيع على اعتمـاد نصوصـها وتفسـيرها تفسـيراً موحَّـداً، وفي ظـل النجـاح الـذي         
 حققته أنشطة المركز الإقليمي، أنَّه ينبغي بذل مزيد من الجهود لتكرار نمـوذج المركـز الإقليمـي   
في مناطق أخرى. وطُلب إلى الأمانة أن تواصل مشاوراتها حول إمكانيـة إنشـاء مراكـز إقليميـة     

  أخرى و/أو مراكز لبناء القدرات تابعة للأونسيترال.
 المتاحـــة لأمانـــةالمحـــدودة وبينمـــا أعـــرب في هـــذا الصـــدد عـــن شـــواغل بشـــأن المـــوارد   -٢٩٢

ا، وهي موارد محـدودة أصـلاً، شُـجِّع علـى     من أجل رصد الأنشطة الإقليمية ودعمه الأونسيترال
اتباع نهج متوازن لضمان أن تزيد قيمة الفوائد الناتجة عن إنشاء أيِّ مراكز إقليميـة إضـافية علـى    

في هـذا الشـأن، مـع التسـليم بـأنَّ       الأونسـيترال  تكلفة متكبدة لقاء الوقت الذي ستنفقه أمانـة  أيِّ
  معايير الأونسيترال بكفاءة على الصعيد العالمي. تلك المراكز مفيدة لجميع الدول ولتنفيذ

وأُبلغت اللجنة بعرض محدَّد قُدِّم مـن أجـل إنشـاء مركـز إقليمـي تـابع للأونسـيترال في          -٢٩٣
      كولومبيا، وقد حظي بتأييد من الدول.

 دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني  -عشر خامس

      والدولي
    دِّمةمق  - ألف  

بــدور الأونســيترال في تعزيــز ســيادة القــانون علــى  المتعلــقالبنــد  اســتذكرت اللجنــة أنَّ  -٢٩٤
في جـدول أعمالهـا منـذ دورتهـا الحاديـة والأربعـين        الصعيدين الـوطني والـدولي لا يـزال مـدرجاً    

ة الجمعيـة العامـة إلى اللجن ـ  الـتي وجهتـها   لـدعوة  ل وذلـك اسـتجابةً   )٦٦(،٢٠٠٨المعقودة في عام 
                                                         

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، للاطلاع على قرار اللجنة بشأن إدراج هذا البند في جدول أعمالها، انظر   )٦٦(
 .١١٣-١١١)، الجزء الثاني، الفقرات A/62/17( ١٧الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 
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ــ ــز ســيادة      أن تضــمِّب ــة الحــالي في تعزي ــى دور اللجن ــة تعليقــات عل ــة العام ن تقريرهــا إلى الجمعي
ها دأبت، منذ تلـك الـدورة، علـى تضـمين تقاريرهـا      واستذكرت اللجنة كذلك أنَّ )٦٧(القانون.

ــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين       ــة العامــة تعليقــات علــى دورهــا في تعزي الســنوية إلى الجمعي
زاعـات. وأعربـت اللجنـة عـن      إعـادة الإعمـار بعـد انتـهاء الـن      ات منهالدولي، في سياقالوطني وا

أ مـن  لا يتجـزَّ  يكـون جـزءاً   تعزيـز سـيادة القـانون في العلاقـات التجاريـة ينبغـي أنْ       اقتناعها بأنَّ
المتحدة الأعـم فيمـا يتعلـق بتعزيـز سـيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطني           جدول أعمال الأمم

  )٦٩(.دت الجمعية العامة هذا الرأيأيَّ وقد )٦٨(.والدولي
ه الأمانـة عـن   ت ـم، إلى تقريـر شـفوي قدَّ  الثامنـة والأربعـين  واستمعت اللجنة، في دورتها   -٢٩٥

ص ويـرد ملخَّ ـ  )٧٠(.والأربعين السابعةخذتها اللجنة في دورتها تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتَّ
  في الباب باء أدناه. اتَّخذتها اللجنة لذلك التقرير وللقرارات ذات الصلة التي

بشــأن ســيادة القــانون علــى   ٦٩/١٢٣بقــرار الجمعيــة العامــة علمــاً  وأحاطــت اللجنــة  -٢٩٦
ــرة       ــة في الفق ــةُ العام ــذي دعــت الجمعي ــدولي، ال ــوطني وال ــةَ إلى أن   ١٧الصــعيدين ال ــه اللجن من

يق على الـدور الـراهن الـذي تقـوم بـه      مة منها إلى الجمعية العامة، التعلتواصل، في التقارير المقدَّ
وقرَّرت اللجنة أن تركِّـز في تعليقاتهـا المقدَّمـة إلى الجمعيـة العامـة       في مجال تعزيز سيادة القانون.

دور عمليـــات المعاهـــدات المتعـــدِّدة الأطـــراف في تعزيـــز ســـيادة القـــانون  في هـــذا العـــام علـــى 
غت التعليقـات إثـر حلقـة نقـاش نُظمـت      من ذلك القـرار. وصـي   ٢٠، وفقاً للفقرة والنهوض بها

بشــأن هــذا الموضــوع بمشــاركة خــبراء مــدعوين. وتــرد في البــاب جــيم أدنــاه تلــك التعليقــات    
  وملخَّص لحلقة النقاش.  

                                                         
  ، ٦٥/٣٢؛ و٩، الفقرة ٦٤/١١٦؛ و٧، الفقرة ٦٣/١٢٨؛ و٣، الفقرة ٦٢/٧٠لعامة قرارات الجمعية ا  )٦٧(

 .١٤، الفقرة ٦٨/١١٦؛ و١٤، الفقرة ٦٧/٩٧؛ و١٢الفقرة ، ٦٦/١٠٢؛ و١٠الفقرة 

)، Corr.1و A/63/17والتصويب ( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم   )٦٨(
؛ ٤١٩-٤١٣)، الفقرات A/64/17( ١٧الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه، ؛ و٣٨٦الفقرة 

؛ والمرجع ٣٣٦-٣١٣)، الفقرات A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم والمرجع نفسه، 
؛ والمرجع نفسه، ٣٢١-٢٩٩)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم نفسه، 
الدورة ؛ والمرجع نفسه، ٢٢٧-١٩٥)، الفقرات A/67/17( ١٧ورة السابعة والستون، الملحق رقم الد

؛ والمرجع نفسه، ٢٩١-٢٦٧)، الفقرات Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧الثامنة والستون، الملحق رقم 
 .٢٤٠-٢١٥)، الفقرات A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 

، ٦٦/٩٤؛ و١٤-١٢، الفقرات ٦٥/٢١؛ و١٤، الفقرة ٦٤/١١١؛ و١١، الفقرة ٦٣/١٢٠قرارات ال  )٦٩(
 .١٢، الفقرة ٦٩/١١٥؛ و١٢، الفقرة ٦٨/١٠٦؛ و١٨-١٦، الفقرات ٦٧/٨٩؛ و١٧-١٥الفقرات 

 .٢٢٨ ة)، الفقرA/69/17( ١٧والستون، الملحق رقم  التاسعةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٧٠(
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مـن ذلـك القـرار وبتقريـر الأمـين العـام        ١٥و ١وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالفقرتين   -٢٩٧
A/68/213/Add.1علاقـات  ه أنه ينبغي استكشـاف سـبل إقامـة    ، الذي أعرب فيه عن رأي مفاد

الأونسيترال في تطوير الصلات التي تربط بين سـيادة القـانون   بين الجمعية العامة وتفاعلية أوثق 
ولاحظـت   وركائز الأمم المتحدة الثلاث وهي: السـلام والأمـن، وحقـوق الإنسـان، والتنميـة.     

بها الأمانة سعياً لإدماج وجهـات نظـر    اللجنة صلتها بتلك المناقشة وأيدت الجهود التي تضطلع
  من ذلك القرار. ١٥الأونسيترال في الملخَّص التحليلي الذي سيعد وفقاً للفقرة 

    
 تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة في دورتها السابعة والأربعين - باء    

ل، بأنَّ الجهود قـد بُـذلت   أُفيد، بالنيابة عن رئيس الدورة السابعة والأربعين للأونسيترا  -٢٩٨
ــا بعــد عــام       ــة لم ــة بخطــة التنمي ــد في المفاوضــات المتعلق ــة   ٢٠١٥لكــي تجسَّ ــة الختامي وفي الوثيق

 ١٦إلى  ١٣للمؤتمر الدولي الثالث لتمويـل التنميـة الـذي سـيعقد في أديـس أبابـا في الفتـرة مـن         
الـدولي مـن أجـل تنفيـذ      أهميةُ وضع إطار منسَّـق ومحـدَّث للقـانون التجـاري     ٢٠١٥تموز/يوليه 

. واقتُـرِح تضـمين الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر تمويـل التنميـة فقـرةً         ٢٠١٥خطة التنميـة لمـا بعـد عـام     
تسلِّم بأهمية العمل الذي تضطلع به الأونسيترال في سياق تمويل التنمية، وحظـي هـذا الاقتـراح    

ها في أن يؤخــذ بــه في بتأييــد عــدد مــن الــدول. ورحَّبــت اللجنــة بــالاقتراح وأعربــت عــن أمل ــ  
  الوثيقة الختامية النهائية.

ولاحظت اللجنـة مـا طـرأ منـذ دورتهـا السـابعة والأربعـين مـن تطـورات علـى جـدول              -٢٩٩
أعمال الأمم المتحدة فيما يتعلق بسيادة القانون، وخاصة إدمـاج سـيادة القـانون باعتبارهـا مـن      

، وأهميـة عمـل الأونسـيترال    ٢٠١٥د عـام  الغايات المـراد التوصـل إليهـا في خطـة التنميـة لمـا بع ـ      
، والعمــل ٢٠١٥بالنســبة لعــدد مــن الغايــات المتوخــاة الأخــرى في خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام   

ــتي ســتُعتمَد في         ــا ال ــة المســتدامة وغاياته ــتي ســتلازم أهــداف التنمي الجــاري بشــأن المؤشــرات ال
  .٢٠١٥أيلول/سبتمبر 

هي هـان  -شونغتها السابعة والأربعين، السيد وأعربت اللجنة عن تقديرها لرئيس دور  -٣٠٠
، على ما بذله من جهـد كـبير لزيـادة الـوعي بعمـل الأونسـيترال في منظومـة        (جمهورية كوريا)

الأمــم المتحــدة ولإثــارة مســائل مواءمــة وتحــديث قــانون التجــارة الدوليــة في ســياق المناقشــات   
يـة. وطلبـت اللجنـة إلى الـدول الأعضـاء      وبتمويل التنم ٢٠١٥المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 

فيها وإلى مكتب دورتها الحالية وأمانتـها اتخـاذ التـدابير المناسـبة للتكفُّـل بالاحتفـاظ بـالتطورات        
الإيجابية المتعلقة بالأونسيترال وتعزيزها عند الإمكان في المراحل التالية مـن المفاوضـات المتعلقـة    

اعتمـاد هـذه الخطـة وتنفيـذها، ولا سـيما في الـوثيقتين       ولـدى   ٢٠١٥بخطة التنمية لما بعد عـام  
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ــا ومــؤتمر قمــة عــام     ــاميتين لمــؤتمر أديــس أباب وفي المؤشــرات الــتي ســتلازم أهــداف    ٢٠١٥الخت
  وغايات التنمية المستدامة.

سبل التآزر ومد جسـور  واستذكرت اللجنة أنها دعت أمانتها إلى مواصلة استكشاف   -٣٠١
ــد    ــدول ل ــود ال ــع وف ــة    التواصــل م ــم المتحــدة بغي ــات الأم ــها ى مختلــف هيئ ــادة معرفت بعمــل  زي

وأُعــرِب عــن التأييــد  )٧١(أهميتــها في مجــالات العمــل الأخــرى في الأمــم المتحــدة.بالأونســيترال و
لبذل جهود للتواصل مع شتى الهيئـات التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة الـتي تعمـل علـى الصـعيد          

يــذ إصــلاحات قانونيــة محليــة، في مجــال تعزيــز ســيادة   القطــري ولــديها ولايــة للمســاعدة في تنف 
القانون أو التنمية أو سياقات أخرى، لكي تدمج في أعمالها على النحو المناسـب تعزيـز سـيادة    

  القانون في العلاقات التجارية بصفة عامة ومعايير الأونسيترال بصفة خاصة.  
    

    مةمة إلى الجمعية العاتعليقات الأونسيترال المقدَّ  - جيم  
دة الأطراف المتعدِّالأونسيترال ملخَّص حلقة النقاش حول دور عمليات معاهدات   -١  

    تعزيز سيادة القانون والنهوض بها في
ــة   أشــار متكلِّ  -٣٠٢ ــة العام ــرار الجمعي ــذي  ٦٧/١مــون إلى ق ــرَّال ــدور الأونســيترال   أُق ــه ب في

ورأوا أنـه ينبغـي بـذل مزيـد مـن      والقانون التجاري الدولي في سياقي سـيادة القـانون والتنميـة.    
يادة القـانون باعتبارهـا تشـمل    سل إلى فهم أنشطة الأمم المتحدة في مجال الجهد من أجل التوصُّ

  أيضاً تعزيز العلاقات التجارية القائمة على قواعد.
مون أنَّه ينبغي أيضـاً القيـام بمزيـد مـن العمـل مـن أجـل تنميـة الـوعي علـى           متكلِّ ىورأ  -٣٠٣

مــة الأمــم المتحــدة بشــأن أهميــة عمــل الأونســيترال في تنفيــذ خطــة التنميــة الدوليــة. نطــاق منظو
ش نـاقَ وذكروا، على وجه الخصوص، أنَّه ينبغي ألا تغفل جوانب تيسـير التجـارة الدوليـة الـتي تُ    

العقبـات القانونيـة    تقليـل على نطاق منظومة الأمم المتحدة وخارجها عـن الحاجـة إلى إزالـة أو    
لتجـارة الدوليـة. وينبغـي أن توجَّـه أنشـطة التوعيـة إلى جميـع هيئـات الأمـم المتحـدة           أمام تدفق ا

  صة.ذات الصلة بعمل الأونسيترال، بما فيها الوكالات المتخصِّ
دة الأطـراف في تعزيـز سـيادة    المتعـدِّ الأونسـيترال  وفيما يتعلق بدور عمليات معاهدات   -٣٠٤

عمليــة إعــداد  اســتهلالن علــى مــا يلــي: (أ) والمــدعومــون ز المتكلِّالقــانون والنــهوض بهــا، ركَّــ
عاهدات؛ (ج) تنفيذ المعاهـدات. وناقشـوا الصـلات بـين هـذه      المعاهدات؛ (ب) عملية وضع الم

                                                         
 .٢٨٤ ة، الفقرنفسهالمرجع   )٧١(
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المراحل الثلاث من عمليات المعاهدات المتعدِّدة الأطراف وتأثير كل منـها علـى حـدة وكـذلك     
بول مــن الــدول والمســتعملين النــهائيين     تأثيرهــا مجتمعــةً علــى نوعيــة المعاهــدة، وتلقيهــا بــالق      

  المقصودين، وتعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية.
ــزعلــى ضــرورة  وشُــدِّد  -٣٠٥ ــع     تعزي ــع أصــحاب المصــلحة المعنــيين في جمي التنســيق مــع جمي

دة الأطـراف لتفـادي الازدواجيـة وتضـارب النتـائج وضـياع       مراحل عمليـات المعاهـدات المتعـدِّ   
دِّمت اقتراحـات مـن أجـل زيـادة التعـاون      بسيادة القانون من خلال العملية. وقُ فرص النهوض

  والتنسيق، لا سيما مع الهيئات الإقليمية.
سـم بـه القـانون التجـاري الـدولي (أي      شير إلى الطابع الـتقني غـير السياسـي الـذي يتَّ    وأُ  -٣٠٦

ص في مقابـل العلاقـات   يـنظم العلاقـات التجاريـة بـين أطـراف مـن القطـاع الخـا        الـذي  قانون ال
باعتبــاره مــن العوامــل الــتي تيسِّــر أنشــطة الأونســيترال في مجــال وضــع     ،التجاريــة بــين الــدول) 

 ينبغي التشجيع على عدم ربـط عمليـات وضـع معاهـدات الأونسـيترال ربطـاً      وقيل إنه المعايير. 
الأخـيرة   العمليـات  هـذه  لأنَّ ،الأطـراف  ةدالمتعـدِّ  ةالتجاري ـ اتالاتفاق ـعمليات أوثق من اللازم ب

سياسـية لا علاقـة لهـا بتقيـيم آثـار المعـايير قيـد الإعـداد مـن           حلـول توفيقيـة  مـا تـؤدي إلى    كثيراً
  حيث الجوانب الاقتصادية والممارسة التعاقدية.

ــتُ  -٣٠٧ مختلفـــة مـــن معاهـــدات الأمـــم المتحـــدة انبثقـــت عـــن عمـــل         أنواعـــاً ر أنَّذكِواسـ
الأمــم مواءمــة نظــم قانونيــة قائمــة (مثــل اتفاقيــة  اهــدات بعــض المعحقَّقــت فقــد الأونســيترال. 

تفــاق علــى قواعــد مســتندة إلى نتــائج إلى الامعاهــدات أخــرى  أفضــتلبيــع) في حــين المتحــدة ل
اقتصادية (مثل اتفاقية إحالـة المسـتحقات). وبعـض صـكوك الأونسـيترال تجمـع بـين العنصـرين         

هج القائمـة علـى   بشـأن بعـض الجوانـب، والـنُّ     ،الموضوعةأي المواءمة بين النظم القانونية  - معاً
ــائج الاقتصــادية  ــات القضــائية      ،النت ــن الولاي ــل م ــدد قلي ــتي لا تســود إلا في ع بشــأن بعــض   ،ال

  الأخرى.  الجوانب
على ما تحدثه جميع المعاهدات مـن أثـر إيجـابي علـى الاقتصـاد وسـيادة القـانون،         شُدِّدو  -٣٠٨

ل بتقــديم إعلانــات وللأطــراف مــن القطــاع الخــاص  ذلــك المعاهــدات الــتي تســمح للــدو بمــا في 
مـن خـلال   حـتى  ر أنـه يمكـن ضـمان الـيقين وإمكانيـة التنبـؤ       ك ـِبالخروج عـن بعـض بنودهـا. وذُ   

 نطـاق التعـديل مـن خـلال الإعـلان معـروف سـلفاً        المعاهدات التي تسمح بتقديم إعلانـات لأنَّ 
ن اسـتقلالية الأطـراف، رغـم أنهـا قـد      بشـأ  ن أحكاماًللأطراف التجارية. فالمعاهدات التي تتضمَّ

"الممارسـات الفضـلى"، ممـا يـؤدي      قواعـد نة، تتيح مع ذلك تعزيـز  لا تنطبق على معاملات معيَّ
  تنظيمية لا لزوم لها. لوائحب وضع إلى تجنُّ
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، أثنـاء  عملية وضع معاهدة من معاهـدات الأونسـيترال   استهلال مناقشة وفي سياق  -٣٠٩
د علــى أهميــة القيــام في الوقــت المناســب باختيــار دِّمــن مناقشــات، شُــهــا لاومــا ت النقــاشحلقــة 

معاهدة. ونوقشـت الوسـائل الكفيلـة بتحقيـق ذلـك،      وضع الموضوع الصالح للتنظيم عن طريق 
مــن خــلال توثيــق التعــاون مــع المصــارف الإنمائيــة وغيرهــا مــن وكــالات المســاعدة   وخصوصــاً

 بصـفة خاصـة  لِّط الضـوء  لمنظور الإنمائي الأفريقـي، س ـُ الإنمائية ودوائر الأعمال التجارية. ومن ا
على المجالات التاليـة الـتي يمكـن أن تضـطلع فيهـا الأونسـيترال بأعمـال: تنظـيم شـركات النقـل           

ونقـــل  ،ومـــنح حقـــوق الامتيـــاز ،وإعســـار الأشـــخاص الطبيعـــيين ،وإنفـــاذ الأحكـــام ،العـــابر
لِّط الضـوء أيضـاً علـى    وارد الطبيعيـة. وس ـُ واسـتغلال الم ـ  ،وعقود التوزيع والوكالة ،التكنولوجيا

ضرورة مواصلة جهود المواءمة في المجالات التي عالجتها الأونسيترال بالفعل أو التي هـي بصـدد   
الاشتراء العمومي، وعقـود الإنشـاءات، ومشـاريع البنيـة التحتيـة، والمـدفوعات       أي  – معالجتها

  الدولية، والتجارة الإلكترونية.
الاختيار بين معاهدة وأنـواع أخـرى    دة، أنَّمون، مستشهدين بأمثلة محدَّولاحظ متكلِّ  -٣١٠

ويمكـن إجـراء    واضـحاً  اختيـاراً  من الصكوك (قانون نموذجي أو دليل تشريعي) لا يكون دائماً
تحديد المسـتفيدين الرئيسـيين    الاختيار النهائي عندما يكون المعيار قيد الإعداد بالفعل. وقيل إنَّ

أمـر ضـروري مـن أجـل ضـمان اتبـاع النـهج الصـحيح عنـد           جـدا في مرحلـة مبكـرة   من المعيار 
د على تأثير هذه المرحلة الأولى من عملية إعـداد المعاهـدات علـى    كِّالتنظيمية. وأُ اللوائحوضع 

مآل المعاهدة في المستقبل. وهناك أمثلة من الممارسات المتبعة في الأونسيترال تثبـت فعاليـة نهـج    
 الملزم" في المراحل الأولى مـن المواءمـة: فبفضـل انتشـار اسـتخدام معـايير "القـانون        "القانون غير

 أكثـر واقعيـة وأصـبح    غير الملزم" أصبح تحقيق قدر أكـبر مـن التوحيـد عـن طريـق معاهـدة أمـراً       
  المعاهدات التي يتم وضعها في نهاية الأمر أيسر. تنفيذ
مـــون أســاليب عمـــل  اقش متكلِّ، ن ــعمليـــات وضــع المعاهـــدات  مناقشــة  وفي ســياق   -٣١١

شمول والعلانية والتوفيـق بـين مختلـف وجهـات نظـر الأطـراف       تحقيق الالأونسيترال الهادفة إلى 
إذ تجمــع بــين خــبراء مــن الحكومــات والقطــاع  ،الأونســيترال ر أنَّ. وذُكِــهاومصــالح المتفاوضــة

وهـذا الحـوار لـيس    الثقافـات والمصـالح.   الأمـم و ز الحـوار بـين   الخاص ومؤسسـات أخـرى، تعـزِّ   
بــالنظر إلى الاختلافـات في التنظــيم الــداخلي لمســائل القـانون الخــاص الــتي تتناولهــا    دائمــاً سـهلاً 

الأونسيترال، والتقاليد القانونية ومستوى تنمية البلـدان؛ ولـذلك فـإن الحلـول المسـتنبطة تكـون       
  .توفيقيةً  بحكم الضرورة حلولاً

 م في الأونسـيترال علـى أنـه "الأغلبيـة الراجحـة رجحانـاً      ر توافق الآراء الـذي يُفه ـ وذُكِ  -٣١٢
إلى هـذه الأغلبيـة، والـدور الفعـال الـذي تؤديـه المنظمـات غـير          لوصُّ ـت"، وممارسـات ال ملحوظاً
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عمليـات وضـع معـايير الأونسـيترال عـن       تميِّـز الحكومية المدعوة في المفاوضات باعتبارها سمـات  
ى المعـايير. ويتجلَّ ـ تلك لمتحدة الأخرى، وتسهم في نوعية العمليات التي تقوم بها هيئات الأمم ا

الاعتراف بفعالية عمليات وضـع معاهـدات الأونسـيترال في الممارسـة الراسـخة داخـل الجمعيـة        
مـن إحالتـها    الأونسـيترال بتوافـق الآراء بـدلاً    تعـدُّها العامة والمتمثلة في اعتمـاد الاتفاقيـات الـتي    

  يغتها النهائية واعتمادها.إلى مؤتمرات دبلوماسية لوضع ص
 اسـتهلال نوعيـة عمليـات    مـون إلى أنَّ ، أشار متكلِّتنفيذ المعاهدات مناقشة وفي سياق  -٣١٣

يعـزى  وإعداد المعاهدات ونوعية المعاهدة نفسها لا تضمنان اعتماد المجتمع الدولي للمعاهـدة. و 
ــها أنَّ   ــول المطروحــة في المعاهــدة تصــب   ذلــك لأســباب مختلفــة، من ــة أو تتعــارض مــع  الحل ح بالي

 صـحيحاً  القـدرة علـى تنفيـذ المعاهـدة تنفيـذاً      التزامات التكامل الاقتصـادي الإقليمـي. كمـا أنَّ   
  .يلزم من مؤسسات وإجراءات وكادر فني) تطرح مشكلة للعديد من البلدان  (وجود ما

 واسـع  غير الرسمية لتنفيذ المعاهدة تنتشر علـى نطـاق   السبلومن ناحية أخرى، أخذت   -٣١٤
: فأحكــام المعاهــدات تســتخدمها الأطــراف التجاريــة كبنــود تعاقديــة أو تــدرجها مختلــف أيضــاً

" قانونيـة غـير ملزمـة   صـكوك  "المسـاعدة في مجـال إصـلاح القـوانين في     أو هيئات وضع القواعد 
ــا          ــة أخــرى لجــأت فيه ــة أمثل ــة). وثم ــائق التوجيهي ــة أو الوث ــة الإقليمي ــوانين النموذجي ــل الق (مث

تنظيمية وطنية مناسـبة تتنـاول المسـائل المشـمولة بالمعاهـدة، إلى تطبيـق        لوائحم، في غياب المحاك
المعاهــدة فعملــت بــذلك علــى تحســين ظــروف التجــارة في إقلــيم الدولــة. وهنــاك أمثلــة أخــرى  

ا إلى ا أو جزئي ـأثرت فيها المعاهدة على المعـايير النموذجيـة علـى الصـعيد الإقليمـي ونُقلـت كلي ـ      
  .الوطنية من خلال صك مواءمة إقليمي النظم
دين للمعاهدات من أجـل  ل إلى التفسير والتطبيق الموحَّد متكلمون على أهمية التوصُّوأكَّ  -٣١٥

إذ أنهـا تسـاعد   والنُبـذ  "كـلاوت"  نظـام  شير في هذا الصدد إلى أهمية دور فعالاً. وأُ تنفيذها تنفيذاً
مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب لطابعهــا نحـو مســتقل   علــىعلــى تفســير معــايير الأونســيترال المحـاكم  

فقد تكون النُهُج الوطنية غير كافية، لا سيما في البلـدان الـتي    .ج الوطنيةهُالدولي وتجنب تأثير النُ
جِّعت أمانة الأونسيترال تفتقر إلى السوابق القضائية الراسخة بشأن مسائل القانون التجاري. وشُ

وأُعـرب   ،دين لمعـايير الأونسـيترال  عزيـز التفسـير والتطبيـق الموحَّ ـ   على مواصلة جهودها من أجل ت
  الجهود. مه مختلف الجهات صاحبة المصلحة لهذهعن الترحيب بالدعم الذي تقدِّ

وِّه بــالجهود المتواصــلة الــتي تبــذلها أمانــة الأونســيترال مــن أجــل وبالإضــافة إلى ذلــك، نُــ  -٣١٦
التجاريـة علـى الـرغم مـن محدوديـة       هاال إصـلاح قوانين ـ تقديم المساعدة التقنية إلى الـدول في مج ـ 

بغيـة توسـيع   المحـتملين  دِّد على ضرورة التواصـل مـع طائفـة واسـعة مـن الشـركاء       مواردها. وشُ
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عالجــة مســألة نقــص المــوارد. ونوقشــت مســألة  بمفي الوقــت نفســه القيــام هــذا العمــل، ونطــاق 
ورصـد وتنفيـذ معاهـدات الأونسـيترال     استحسان إنشاء هيئة دولية مخصَّصـة لتـرويج واشـتراع    

كـل هـذه الجهـود لا يمكـن      ومختلف السـبل الكفيلـة بتوطيـدها وضـمان اسـتمراريتها. وقيـل إنَّ      
ط الذي تضطلع به الـدول والمنظمـات الحكوميـة    يبأي حال من الأحوال أن تقوض الدور النش

ــت     ــيترال واشـــ ــدات الأونســـ ــرويج معاهـــ ــة في تـــ ــير الحكوميـــ ــات غـــ ــة والمنظمـــ راعها الدوليـــ
  وتنفيذها.  ورصدها
دة للقـانون التجـاري الـدولي قـد نوقشـت      نة موحَّ ـفكرة وضع مدوَّ أنَّ اًر أخيرذكِواستُ  -٣١٧

عـرب عـن شـكوك بشـأن زوال الشـواغل الـتي       في السـنوات الأولى مـن تـاريخ الأونسـيترال. وأُ    
يُسـتبعد أن تـدعو   لم نة. غير أنه أدت إلى التخلي آنذاك عن فكرة إعداد الأونسيترال لهذه المدوَّ

ا في ميدان القـانون التجـاري   الحاجة في وقت ما في المستقبل إلى دمج جميع المعايير المقبولة دولي
الأونسـيترال   الدولي من أجل ضمان الترابط والاتساق فيما بينها على الوجـه الصـحيح، ولعـلَّ   

قــوم علــى ســبيل المثــال تنظــر في اتخــاذ بعــض الخطــوات الأوليــة نحــو بلــوغ تلــك الغايــة، كــأن ت 
  نة في المستقبل.لوضع مدوَّ بإعداد مذكرة مفاهيمية تمهيداً

    
    تعليقات اللجنة  -٢  

بيانـاتهم تـدعم    نَّأعربت اللجنة عن تقديرها للمتناظرين على كلماتهم، وأشـارت إلى أ   -٣١٨
العلاقــات  تعزيــز ســيادة القــانون في  نَّالاقتنــاع الــذي أعربــت عنــه الجمعيــة العامــة واللجنــة بــأ  

لتعزيـز   التجارية ينبغي أن يكون جزءًا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقـاً 
  سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.

وأشـارت اللجنـة، في السـياق الخـاص بــدور عمليـات معاهـداتها المتعـددة الأطــراف في          -٣١٩
لايتها المتمثلة في العمل على تعزيـز التنسـيق والتوحيـد    بها، إلى و والنهوضتعزيز سيادة القانون 

التدريجيين لقانون التجارة الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي: (أ) إعـداد الاتفاقيـات الدوليـة    
في ميدان قانون التجـارة الدوليـة، (ب) التشـجيع علـى تـدوين الشـروط والأحكـام والأعـراف         

وليـة وزيـادة قبولهـا، بالتعـاون، عنـد الاقتضـاء، مـع المنظمـات         والممارسات المتعلقة بالتجارة الد
التـرويج   الأخرى العاملة في هذا الميدان، (ج) التشجيع على توسيع نطاق المشـاركة فيهـا، (د)  

  للسبل والوسائل الكفيلة بضمان تفسيرها وتطبيقها على نحو موحَّد.
مــن خــلال عملــها اعتمــدتها  وأشــارت اللجنــة إلى أنَّ معظــم المعاهــدات الــتي وُضــعت   -٣٢٠

عمليات وضع المعايير في الأونسـيترال، إذ تتسـم بشـمولها وشـفافيتها      أنَّالجمعية العامة. وذُكر 
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واستنادها إلى توافق الآراء، تدعم قيمـة الأونسـيترال وأهميتـها باعتبارهـا هيئـة مكرَّسـة لتنسـيق        
  الصعيد الدولي.لقبول عملها على  وتروِّجوتوحيد قانون التجارة الدولية، 

الهامـة الـتي يتسـم بهـا ميـدان عملـها، وهـي:         السـمات مـن   وقد استبانت اللجنـة عـدداً    -٣٢١
ــة (لأنَّ  (أ) ــة (لأنَّ الممارســات   ؛الأطــراف هــي القاعــدة العامــة)   اســتقلاليةالمرون (ب) الدينامي

تــأثير الــنُّظم (ج) ؛ ديــاد الحاجــة إلى تعــديل تنظيمهــا)يواكبــه از ســريعاًتطــوراً التجاريــة تتطــور 
). وتفسِّــر هــذه الملامــح النــهج المــدروس  lex mercatoriaالقانونيــة المختلفــة وقــانون التجــارة ( 

ــايير، وأســاليب        ــد الشــروع في أيِّ نشــاط مــن أنشــطة وضــع المع ــه الأونســيترال عن ــذي تتبع ال
ايـدة.  الصياغة التي ترمي إلى التوفيق بين مصالح مختلف أصـحاب المصـلحة بطريقـة متوازنـة ومح    

وعلى سبيل المثال، إذا تعذَّر تحقيق درجة عالية من التوحيد أو استُحسِن توخِّي قـدر أكـبر مـن    
للموضـوع قيـد النظـر، يُسـتخدم أسـلوب مواءمـةٍ آخـر غـير وضـع           المرونة وكان ذلـك ملائمـاً  

  المعاهدات، مثل وضع قانون نموذجي أو دليل تشريعي.
ها الثمـاني والأربعـين، عشـر معاهـدات متعـددة      وقد صاغت اللجنة، طوال سنوات عمل ـ  -٣٢٢

منـــها حيـــز النفـــاذ. ويتـــراوح عـــدد الـــدول الأطـــراف في اتفاقيـــات   خمـــسالأطـــراف، دخلـــت 
الأمـم  الأونسيترال التي دخلت حيز النفاذ بين ست دول وأربع وثلاثين دولـة، فيمـا عـدا اتفاقيـة     

ثمـانين دولـة. وأحـدث المعاهـدات الـتي      و اًث ـلبيع التي يبلغ عدد الـدول الأطـراف فيهـا ثلا   المتحدة ل
 كـانون الأول/  ١٠بشأن الشفافية، الـتي اعتُمـدت في    موريشيوسأعدَّتها الأونسيترال هي اتفاقية 

، والــتي تتــيح إمكانيــة تطبيــق قواعــد الأونســيترال بشــأن الشــفافية بــأثر رجعــي.  ٢٠١٤ديســمبر 
ــة ب ــ   ــدول والأطــراف  وتســعى معاهــدات الأونســيترال وســائر صــكوكها إلى الموازن ين مصــالح ال

وبالإضافة إلى ذلك، فقد وضعت الأونسيترال العديد من القوانين النموذجية والقواعد  التجارية.
  والأدلة التي أرست المعايير الدولية للممارسات المتَّبعة في المجالات التي تتناولها.

، الـتي يبلـغ عـدد الـدول     يـورك القيِّم على اتفاقية نيو ها هي أيضاًنَّوأشارت اللجنة إلى أ  -٣٢٣
عليهـا   متفـقٍ دولة حتى اليوم. وتتضمن الاتفاقية مجموعة معايير وإجراءات  ١٥٦الأطراف فيها 

ــدول           ــع ال ــاكم جمي ــا في مح ــيم ويجــري إنفاذه ــرارات التحك ــات وق ــا باتفاق ــن خلاله ــرف م يُعت
اري الدولي. ومـن  الأطراف، الأمر الذي يضفي اليقين وإمكانية التنبؤ على نظام التحكيم التج

 اًسـهام إخلال جعل نظام التحكيم التجاري عالمي النطاق في جوهره، تسـهم اتفاقيـة نيويـورك    
في تعزيز سُبل اللجوء إلى القضـاء في تسـوية المنازعـات التجاريـة والنـهوض بتلـك السُّـبل         اًكبير

ة فعاليـة تنفيـذ   (فالوصول إلى العدالة عنصر هام آخر من عناصر سيادة القانون). وترصد اللجن
أنَّ الجمعيـة العامـة   واسـتذكرت اللجنـة   تلك الاتفاقية وتعمل علـى توحيـد تفسـيرها وتنفيـذها.     

، بمــا في ذلــك اعتمــاد    نيويــورك  اتفاقيــة بالمتعلقــة  الأونســيترال نوَّهــت مــع التقــدير بمشــاريع    
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أحكــام بشــأن تفســير بعــض  توصــيةً ٢٠٠٦الأونســيترال في دورتهــا التاســعة والــثلاثين في عــام 
  )٧٢(وإعداد دليل أمانة الأونسيترال بشأن اتفاقية نيويورك.اتفاقية نيويورك 

ــةولفتــت   -٣٢٤ ــة وتتطلــب     اللجن ــة العامــة إلى مســائل تتصــل بعملياتهــا التعاهدي نظــر الجمعي
  ، وهي:بها الاهتمام
الحاجة إلى زيادة مشاركة جميع البلدان في أعمال وضع القواعد الـتي تضـطلع     (أ)  

ونسيترال، بغية التشجيع على قبول نواتج تلك الأعمـال. وينبغـي تعزيـز القـدرات المحليـة      الأ ابه
في الدول، على اختلاف مناطقها الجغرافية ونظمها القانونية ومسـتويات تنميتـها، بمـا في ذلـك     
أقل البلـدان نمـوا والبلـدان الجزريـة الصـغيرة الناميـة، مـن أجـل المشـاركة الكاملـة في المناقشـات            

المفاوضات في إطار الأونسيترال. وتُسـهم زيـادة المشـاركة فيمـا تضـطلع بـه الأونسـيترال مـن         و
أعمــال في مجــال وضــع القواعــد في بنــاء تلــك القــدرات وفي بنــاء القــدرات المحليــة علــى إجــراء   

  إصلاحات سليمة للقوانين التجارية؛
ع القواعـد في  الحاجة إلى زيادة تطوير آليات التنسيق بـين مختلـف هيئـات وض ـ     (ب)  

ــات        ــدولي والإقليمــي. ويُرحَّــب بإنشــاء آلي ــى الصــعيدين ال ــة عل ــانون التجــارة الدولي ــدان ق مي
في هـذا   وشُـدِّد لتحقيق تنسـيق أوثـق، ولا سـيما مـع منظمـات التكامـل الاقتصـادي الإقليميـة.         

لـذي  السياق على الدور الذي يضطلع به مركز الأونسيترال الإقليمي لآسـيا والمحـيط الهـادئ وا   
  يمكن أن تؤديه مكاتب الأونسيترال الإقليمية الأخرى المحتمل إنشاؤها؛

الحاجـة إلى زيـادة تمثيــل الرابطـات المهنيــة ومؤسسـات التحكــيم، وغيرهـا مــن        (ج)  
المستعملين النهائيين من المناطق ومجموعـات البلـدان الناقصـة التمثيـل، في أعمـال الأونسـيترال.       

ي معايير الأونسيترال النهائيين المستهدَفين ذات أهميـة في تحديـد   فقد اعتُبرت مساهمات مستعمل
  برنامج عمل الأونسيترال وفي وضع معايير الأونسيترال والترويج لها ورصد فعاليتها؛

  الحاجة إلى زيادة مشاركة الدول في وضع المعاهدات وتنفيذها وتطبيقها.  (د)  
    
لإبرام اتفاقية الأمم المتحدة السنوية الخامسة والثلاثون  الذكرى  - سادس عشر

    )١٩٨٠بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 
الاتجاهـات الراهنـة في ميـدان قـانون     عنوانهـا "  الأمانـة مـذكِّرة مـن   اللجنة  عُرِضت على  -٣٢٥

في دورتهــا السادســة ). واســتذكرت اللجنــة أنهــا طلبــت  A/CN.9/849" (البيــع الــدولي للبضــائع
                                                         

 .٥، الفقرة ٦٩/١١٥، و٢، الفقرة ٦١/٣٣قرارا الجمعية العامة   )٧٢(
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ــين ــود والأربع ــام المعق ــة ٢٠١٣ة في ع ــيم    إلى الأمان ــيط لتنظ ــدأ في التخط ــدوةأن تب ــالاً  ن احتف
بالذكرى الخامسة والثلاثين لإبـرام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للبيـع تُعقـد في تـاريخ لاحـق لانعقـاد          

علـى هـذا الطلـب، الـذي كررتـه اللجنـة في دورتهـا         وبنـاءً  )٧٣(.للجنة دورة السابعة والأربعينال
نظَّمت الأمانة حلقة نقاش شـارك فيهـا خـبراء متخصصـون في القـوانين       )٧٤(،السابعة والأربعين

ر)، والســيد كينــتين لــو، يسِّــالمُالمنظمــة للبيــع الــدولي للبضــائع، وهــم: الســيد يــانوس مــارتوني ( 
والسـيد   ارَّا،كنـا اليزابـت فيالتـا فيس ـْ   آنيس دي مورا راموس، والسـيدة  جوالسيد روي مانويل 

الفقـرات  في  موهامـوجز للعـروض الإيضـاحية الـتي قـدَّ      ملخص ويرد). ظرونالمتناليمينغ وانغ (
  أدناه. ٣٣٢إلى  ٣٢٦
بمناسـبة الـذكرى الخامسـة     ٢٠٠٥كان قـد عُقـد في فيينـا في عـام      اًشير إلى أنَّ مؤتمرأُو  -٣٢٦

ــيم التقــدُّم المحــرز في التــرويج لهــا       ــة الأمــم المتحــدة للبيــع مــن أجــل تقي ــرام اتفاقي والعشــرين لإب
ــوحظ أنَّ  ــذها. ول ــدة علــى مــدار العقــد      وتنفي ــا جدي ــة ظلــت تجتــذب دولا أطراف هــذه الاتفاقي

الماضي، ومع هذا، رُئي أنه قد يكون مـن المستصـوب العمـل علـى زيـادة وتـيرة تبنيهـا. وعلـى         
في إعلاء مبدأ حريـة التعاقـد،    اتفاقية الأمم المتحدة للبيع د على أهمية إسهامدِّالمستوى العام، شُ

  الركيزة الأساسية التي تنهض عليها. وهو
وأُشير كذلك إلى ظهور اتجاه في السنوات الأخيرة صـوب إعـادة النظـر في الإعلانـات       -٣٢٧

هنغاريــا توشــك علــى ســحب   الصــادرة بشــأن الاتفاقيــة وســحبها. وأُعلــن في هــذا الصــدد أنَّ  
ــذين الإعلانــين ــة الأمــم   مكانــت قــد أصــدرته  الل ــع،  ا عقــب التصــديق علــى اتفاقي المتحــدة للبي

ــة بهــذه الخطــوة. وأُ   ــات ســوف يبسِّ ــ هــذه ســحب  وضــح أنَّورحبــت اللجن ــق الإعلان ط تطبي
اشـتراط الشـكل الكتـابي بالنسـبة لعقـود البيـع الـدولي         ر التجارة عبر الحدود وأنَّالاتفاقية وييسِّ

بـديت اعتبـارات مماثلـة بشـأن سـحب الصـين       للبضائع هو شكل موروث من تراث الماضي. وأُ
الأمـم   سـحبه جعـل اتفاقيـة    ، حيـث رُئـي أنَّ  ٢٠١٣علانها الخـاص بالشـكل الكتـابي في عـام     لإ

  .تتماشى مع مبدأ حرية الشكل المعتمد بالفعل في القانون الوطني المتحدة للبيع
عند إعداد المعاهدات وسـائر النصـوص المتعلقـة بقـوانين البيـع       قُواستُصوِب بشدة التنسي  -٣٢٨

ضروري أيضاً عند التـرويج لاعتمـاد    أنَّ التنسيق ن العالمي والإقليمي، ورُئيالدولي على الصعيدي
تلك النصوص وتفسيرها تفسيراً موحداً. ومن بين النصوص المعنية في هذا الشـأن الصـكوك الـتي    

                                                         
)، Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم   )٧٣(

 .٣١٥الفقرة 

 (أ). ٢٥٥)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٧٤(
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تفاقيـة البلـدان الأمريكيـة بشـأن القـانون المنطبـق علـى        تعالج قضايا القانون الدولي الخـاص، مثـل ا  
  .وكذلك النصوص التي تعدها المنظمات غير الحكومية ١٩٩٤لعام  ليةالعقود الدو

اســتُخدمت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للبيــع  م بــه علــى نطــاق واســع أنَّمــن المســلَّقيــل إنَّ و  -٣٢٩
 من النصوص التشريعية على الصعيدين الإقليمي والوطني. ومع ذلك، لوحظنموذجاً لوضع عدد 
جـديرة  مـن ثم، هـي   ، وتمثل النص العالمي الوحيـد ذا الطـابع التشـريعي   زالت  ما أنَّ تلك الاتفاقية

تحقيـق   الـتي لم يتسـنَّ   المجـالات  بعـض  نه يمكن القيام بأعمـال أخـرى في  ضيف أباهتمام خاص. وأُ
تفاقية، ولكن جـرى تناولهـا في نصـوص موحـدة لاحقـة،      تلك الاوقت إبرام  فيها توافق في الآراء

ــة الدوليــة ومثــل مبــادئ اليونيــدروا للعق ــ مبــادئ وتعــاريف القــانون الخــاص الأوروبي  ود التجاري
من بين تلك المجالات المسـائل المتعلقـة   . ومشروع الإطار المرجعي المشترك - وقواعده النموذجية

المواضيع الأخرى ومن . ةدالتنفيذ المحدَّجوانب ، وبصحة العقود، بما يشمل تنازع الشروط العامة
 جـوب تفاقيـة الأمـم المتحـدة للبيـع و    لامن أجل تعزيـز التنفيـذ الفعـال     اصاخ التي تستحق اهتماماً

الأحكــام  القضــايا الــتي نظرتهــا المحــاكم الأجنبيــة في     إلى ةوالإشــار لأحكامهــا دالتفســير الموحَّ ــ
) (ب) أو من خلال اختيار أطـراف عقـد   ١( ١المادة  قتضى أحكام، وتطبيق الاتفاقية بمالقضائية

باعتبارهـا  لبيـع  ل الأمـم المتحـدة   هو تطبيق اتفاقيةوموضوع آخر وأُشير إلى ضائع. البيع الدولي للب
سـيما   لاالسائد في القانون التجـاري الـدولي، و  أنها تمثل الموقف ، أي التجارة"قانون "ما يسمى بـ

  صة.الفروع القضائية المتخصِّلدى إجراءات التحكيم وفي إطار 
ذُكِـر كمثـال   علـى الصـعيد الـوطني،     لأمـم المتحـدة للبيـع   ا وفيما يتعلق باشتراع اتفاقية  -٣٣٠

الـذي اسـتلهم نصوصـها فيمـا يتعلـق      ، ٢٠١٣على القانون المدني الهنغـاري لعـام   تأثير الاتفاقية 
ــايير بم ــدم  المســؤولية ع ــن ع ــي، ع ــد مق ــوالأداء أو الأداء الجزئ ــ اديرتحدي ــوم اتالتعويض ، ومفه
  لتنبؤ.لة قابليال

كمثال آخر علـى الولايـات القضـائية الـتي تـأثرت فيهـا قـوانين العقـود         وأُشير إلى الصين   -٣٣١
الوطنية تأثراً كبيراً باتفاقية الأمم المتحدة للبيع. وأُوضح أنَّ نقل القواعد الموضوعية مـن الاتفاقيـة   
إلى القــوانين الوطنيــة اســتند إلى عــدد مــن العوامــل الهامــة، منــها أنَّ الاتفاقيــة تــوفِّر أنجــع القواعــد  

لمعمول بها في كل مـن نظـامي القـانون الأنغلوسكسـوني والقـانون المـدني وتصـيغُها بمصـطلحات         ا
موحَّدة مشتركة، وأنَّ قواعدها تعتبر من القواعد الداعمة بشدَّة لاقتصاد السوق. وقُـدِّمت أمثلـة   

لفـة  بشأن تبسيط نظام الانتصاف في حالات عدم الأداء أو الأداء الجزئي، بمـا يشـمل فكـرة المخا   
الأساسية. وأُشير كذلك إلى أنَّ الاتفاقية تصلح بشدة لأن تكون نموذجاً تحتذيه القـوانين الوطنيـة   
لأنها تجمع في موادها أحكاما كانت ستتناثر بدونها في نصوص متفرقـة (مثـل الجـزء العـام المتعلـق      

  بقانون العقود، والجزء الخاص بقانون البيع، وقواعد الاستدلال).
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والممارسـة  القـانوني  ت على الفكر التي جدَّالتطورات أنَّ من المستصوب مراعاة ورُئي   -٣٣٢
 أهميــة إتاحــة . وشُــدِّد علــى١٩٨٠منــذ اعتمــاد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للبيــع في عــام  التجاريــة 
اعتمـاد اتفاقيـة الخطابـات     إنَّ في هـذا الصـدد  . وقيـل  ستخدام التكنولوجيات الجديدةلا الفرصة

مة أحكـام مصـمَّ  ويكمِّلـها ب  فعـالاً  لبيـع تحـديثاً  ل الأمـم المتحـدة   وف يحدِّث اتفاقيةسالإلكترونية 
  .الإلكترونية الوسائط لاستخدام خصيصاً
الخـبراء وطلبـت   الإيضـاحية الـتي قـدمها    وأعربت اللجنة عن تقديرها الخاص للعـروض    -٣٣٣

بـدي تأييـد واسـع    . وأُلكفالـة نشـر تلـك العـروض    أن تقوم بمبادرات في هـذا الشـأن   إلى الأمانة 
النطاق لزيـادة عـدد أنشـطة التـرويج وبنـاء القـدرات الراميـة إلى المسـاعدة علـى اعتمـاد اتفاقيـة            

، علــى أن يكــون ذلــك في حــدود المــوارد المتاحــة.  فعــالاً الأمــم المتحــدة للبيــع وتنفيــذها تنفيــذاً
التفســير الموحَّــد  شــير إلى إمكانيــة إجــراء دراســة معمقــة لآليــات تيســير ذلــك، أُ علــى مثــالكو

. وكان من الاقتراحات الأخرى التي قدِّمت في هـذا الشـأن   الأمم المتحدة للبيع لأحكام اتفاقية
عواقـب  مـن جهـة أخـرى     وذُكِـرت إعداد تحليل كمـي للفوائـد المترتبـة علـى اعتمـاد الاتفاقيـة.       

وخاصـة فيمـا    التوصية باختيـار عـدم تطبيـق الاتفاقيـة دون تحليـل كامـل لآثـار ذلـك الاختيـار،         
الخـدمات القانونيـة بمـا قـد يقـع علـى عـاتقهم مـن تبعـات مهنيـة في هـذا             يإبلاغ مقـدم ب ـ يتعلق
عيــت الــدول إلى أن تســاهم بالمزيــد مــن الاقتراحــات حــول شــكل تلــك الأنشــطة    ودُ. الشــأن
انـه  لأو أنَّ إجراء متابعة للعمل التشريعي المتعلق بالاتفاقية قـد يكـون سـابقاً    رُئيلكن  .ونطاقها

  .أو مستصوباً إذا كان هذا العمل مفيداً  ن بعد مالأنه لم يتبيَّ
ــة علمــاً   -٣٣٤ ــأنَّ وأحاطــت اللجن ــذكرى  ة مــن أجــل ا ربعــض الأنشــطة المقــرَّ  ب لاحتفــال بال

 مإلى الأمانـة أن تقـدِّ   ت، وطلب ـضطلع بها بعدلم يُتفاقية الأمم المتحدة للبيع لاالخامسة والثلاثين 
 أنَّوبعــد أن لاحظــت اللجنــة  الأنشــطة في دورتهــا التاســعة والأربعــين. تقريــرا عــن تلــك  إليهــا

وأنـه   ثلاثة عقود،ج في إطار فريق عامل منذ حوالي القوانين المنظمة لبيع البضائع لم تعالَمسألة 
تحت تصرفها لتبادل المعلومـات المتعلقـة بالعمـل علـى      منتظمليس لدى الأونسيترال بالتالي منبر 

عن أنشـطة   تقريراً م دورياًلأمم المتحدة للبيع وتنفيذها، طلبت إلى الأمانة أن تقدِّتعزيز اتفاقية ا
تفاقيـة بهـدف التمـاس إرشـادات     الاالترويج وبناء القدرات الراميـة إلى دعـم العمـل علـى تنفيـذ      

  بشأن تلك الأنشطة.استراتيجية 
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    برنامج عمل اللجنة -عشر بعسا
فقت على تخصيص وقت لمناقشة برنامج عملها الشـامل  قد اتَّ ها كانتاستذكرت اللجنة أنَّ  - ٣٣٥

   )٧٥(.الاًفعَّ كموضوع منفصل في كل دورة من دوراتها حتى يتيسر لها تخطيط أنشطتها تخطيطاً
ت لمســاعدتها علــى مناقشــة هــذا    عــدَّص للوثــائق الــتي أُ واســتمعت اللجنــة إلى ملخَّ ــ   -٣٣٦

مــة قدَّالمقتراحــات الاخــرى المشــار إليهــا فيهــا و ، والوثــائق الأA/CN.9/841الموضــوع (الوثيقــة 
). ولاحظــت اللجنــة أنَّ هــذه الوثــائق تتنــاول أنشــطة الأونســيترال الرئيســية، أيْ وضــع  لاحقــاً

النصــوص التشـــريعية والأنشـــطة الهادفـــة إلى دعـــم تنفيـــذ نصـــوص الأونســـيترال واســـتخدامها  
  عم").وفهمها فعليا (يشار إليها مجتمعةً بعبارة "أنشطة الد

م المحرز في أنشطة أفرقتها العاملـة وفي أنشـطة الـدعم الـتي     بالتقدُّ وأحاطت اللجنة علماً  -٣٣٧
الفصـول الثالـث إلى السـادس عشـر      ضت تقارير عنها في فترة مبكرة من هذه الدورة (انظررِعُ

  ).من هذا التقرير
    

    التطوير التشريعي  - ألف  
)، A/CN.9/841مـن الوثيقـة    ٢ية المقبلـة (الجـدول   فيما يتعلق بجدول الأنشـطة التشـريع    -٣٣٨
  رت اللجنة ما يلي:قرَّ
    

    المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  - ١  
ــة بشــأن موضــوع المنشــآت الصــغرى والصــغيرة          -٣٣٩ ــة المقبل ــال الممكن ــا يخــص الأعم فيم

، أُعرِب عـن  A/CN.9/841من الوثيقة  ١٣في الفقرة  ٢والمتوسطة على النحو المبيَّن في الجدول 
ــالي، والمــدفوعات       ــام بأعمــال في مجــال الشــمول الم ــتمكن الأونســيترال مــن القي الأمــل في أن ت
ــة لتســوية المنازعــات، مــن بــين       ــة، والحصــول علــى الائتمــان، والســبل البديل ــالأجهزة المحمول ب

  مواضيع أخرى.
ظـر فيهـا الفريـق    بـين الوثـائق الـتي ين    A/CN.9/WG.I/WP.83واتُّفِق علـى إدراج الوثيقـة     -٣٤٠

العامل الأول فيما يخص تبسيط تأسيس الشركات. وأكَّدت اللجنة مجدَّداً الولاية الـتي أسـندتها   
  أعلاه). ٢٢٥و ٢٢٠إلى الفريق العامل الأول (انظر الفقرتين 

    
                                                         

 .٣١٠)، الفقرة Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٧٥(
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    التحكيم والتوفيق  - ٢  
المجـال (انظـر   استذكرت اللجنة ملخَّص مناقشتها بشأن الأعمال المزمعة والمقبلـة في هـذا     -٣٤١

دة إلى الفريـق  ). وبعد المناقشة، أعادت اللجنة تأكيد الولاية المسنَأعلاه ١٥١إلى  ١٣٤الفقرات 
حة، مع إمكانية استخدام العامل الثاني والمتمثلة في وضع الصيغة النهائية لمشروع الملحوظات المنقَّ

دت اللجنـة قرارهـا بـأن    أكَّ ـ ). كمـا أعـلاه  ١٣٣أجزاء من دورته الرابعـة والسـتين (انظـر الفقـرة     
يعالج الفريق العامل الثاني على سبيل الأولوية موضوع إنفـاذ اتفاقـات التسـوية ابتـداء مـن دورتـه       

موضوع الإجراءات المتزامنـة   فقت كذلك على أنَّ. واتَّأعلاه) ١٤٢الثالثة والستين (انظر الفقرة 
دت مـن جديـد طلبـها    ل المقبلة، وأكَّ ـفي جدول أعمالها ضمن بنود الأعما ينبغي أن يظل مدرجاً

). وفيمــا يخــص الأعمــال أعــلاه ١٤٧بحــث هــذا الموضــوع (انظــر الفقــرة  أن تواصــلإلى الأمانــة 
عن اهتمامهـا   داًالمتعلقة بوضع مدونة قواعد السلوك/الأخلاقيات للمحكَّمين، أعربت اللجنة مجدَّ

في هـذا   اًم إليها تقريربحثه وتقدِّاصل أن تودت من جديد طلبها إلى الأمانة بذلك الموضوع، وأكَّ
ــرة    ــر الفقـ ــة (انظـ ــأن في دورة مقبلـ ــلاه ١٥١الشـ ــذلك أنَّ أعـ ــوحظ كـ ــة   ). ولـ ــال المتعلقـ الأعمـ

الأخلاقيـات ينبغـي النظـر فيهـا في سـياق التحكـيم       /بالإجراءات المتزامنة وبمدونـة قواعـد السـلوك   
  الاستثماري.التحكيم التجاري و

    
    تصال الحاسوبي المباشرتسوية المنازعات بالا  - ٣  

م الــذي أحــرزه الفريــق  رت أن تنظــر في التقــدُّهــا كانــت قــد قــرَّ اســتذكرت اللجنــة أنَّ  - ٣٤٢
 ٢٢٦(انظـر الفقـرة    العامل الثالث وكذلك في أيِّ أنشطة تشريعية مقبلة بشـأن هـذا الموضـوع   

العامـل المعقـودتين   بالمسائل الرئيسـية الناشـئة عـن دورتي الفريـق      . وأحاطت اللجنة علماًأعلاه)
الثالــث بشــأن قواعــد   الاقتــراح، ومفادهــا أنَّ ٢٠١٤منــذ الــدورة الســابعة والأربعــين في عــام  

سـار  لم يهيـئ تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر المعروض على الفريق العامل (والـذي  
تكـون الاتفاقـات   واحد للقواعد) لم يسفر بعدُ عن توافق في الآراء حول ما إذا كان ينبغـي أن  

الملزمة باللجوء إلى التحكيم المبرمة مع المستهلكين قبل نشوء المنازعـة نافـذةً بمقتضـى القواعـد.     
تزال هناك اختلافات جوهرية بشأن هذه المسألة فيما بين الدول، على الـرغم مـن الجهـود     وما

ه ك، رأت بعض الـدول أنَّ ـ المضنية التي بذلها الفريق العامل لتحقيق توافق في الآراء. ونتيجة لذل
ينبغي للجنة أن تنظر في إنهاء ولاية الفريق العامـل، في حـين ذهبـت دول أخـرى إلى أنَّـه ينبغـي       

 الاقتـراح إلى  ل إلى توافـق في الآراء اسـتناداً  للفريق العامل أن يواصل جهـوده الراميـة إلى التوصُّ ـ  
 الــدورات منــذ الــدورة الحاديــة أنَّ المشــاورات الــتي جــرت بــين الثالــث. وعلِمــت اللجنــة أيضــاً

  م.والثلاثين للفريق العامل لم تسفر عن أيِّ تقدُّ
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أن يـدعو إلى  ) A/CN.9/857واستمعت اللجنـة إلى مقتـرح مـن وفـد إسـرائيل (الوثيقـة         -٣٤٣
مو خدمات التسوية الحاسوبية المباشـرة  تقوم الأونسيترال بإعداد صك غير ملزم يستخدمه مقدِّ

الحاسـوبية   ةيهدفون إلى تقديم المسـاعدة والـدعم للممارسـين في مجـال التسـوي      والمحايدون الذين
هذا الصك يتوافق مع الولاية الحالية للفريـق العامـل، ويمكـن أن يتنـاول      المباشرة. وأشير إلى أنَّ

مي خـدمات التسـوية الحاسـوبية    فق عليها فيما يتعلق بآلية العمـل العامـة لمقـدِّ   مختلف المسائل المتَّ
لا يلزم تحديد عنوان الصـك في الوقـت الحـالي. وأضـيف أنَّ     ذُكِر أنه باشرة وإدارة القضايا. والم

ز موثوقيـة إجـراءات التسـوية بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر ونزاهتـها        من شأن هذا النهج أن يعزِّ
 وكفاءتها بغرض التشجيع على اسـتخدامها في المعـاملات المتدنيـة القيمـة والكـبيرة الحجـم الـتي       
تــتم عــبر الحــدود بالاتصــال الحاســوبي المباشــر. ويمكــن أن يســتند الصــك إلى مــا حققــه الفريــق  
العامل مـن تقـدم كـبير حـتى الآن، دونمـا حاجـة إلى تنـاول المسـائل المعقـدة المشـار إليهـا أعـلاه             

    المتعلقة بالاتفاقات الملزمة باللجوء إلى التحكيم المبرمة مع المستهلكين قبل نشوء المنازعة.
للصك غير الملزم على أساس المـداولات السـابقة    أن تعد الأمانة مشروعاً رح أيضاًواقتُ  -٣٤٤

للفريــق العامــل وبالتشــاور مــع خــبراء بــارزين. وفي هــذا الســياق، يمكــن للفريــق العامــل تنــاول  
 رح كذلك أن ينـاقش الفريـق  المسائل التي تتبين صلتها بهذا الصك والتي لم تناقش من قبلُ. واقتُ

هــا لا تؤيــد مــة للاقتــراح أنَّالعامــل المشــروع في دورتيــه القــادمتين. ولــذا أوضــحت الجهــة المقدِّ 
  الاقتراح الداعي إلى إنهاء ولاية الفريق العامل.

وردا على ذلك، ذُكر أنَّ عدم إحراز تقدُّم في الفريق العامل بشأن المسألة الأساسـية المبيَّنـة     - ٣٤٥
معه مواصلة العمل على تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، وأنَّـه   أعلاه بلغ حدا لا تحسُن

 ينبغي استخدام موارد الأونسيترال النادرة في مجال آخر، ومن ثمَّ أنَّه ينبغي حقًّا إنهاء الولاية.

ــة ذاتهــا تفســيراً أوســع، إذ أنَّ صــيغتها       -٣٤٦ وذهــب رأي آخــر إلى أنَّــه ينبغــي تفســير الولاي
تقرير الفريق العامل عـن أعمـال دورتـه الحاديـة والـثلاثين      ة تسمح بذلك: فكما ورد في الأصلي

)A/CN.9/833،  أشارت الولايـة فيمـا يخـصُّ تسـوية المنازعـات بالاتصـال الحاسـوبي         )،٣الفقرة
... بما فيها التحكيم"، ولم تفرض على سبيل الحصر أن يكـون   المباشر إلى "طائفة من الوسائل

ــ ــة تشــمل المعــاملات فيمــا بــين المنشــآت     الــنصُّ الن اتج في شــكل قواعــد. كمــا ذُكِــر أنَّ الولاي
التجارية والمعاملات بين المنشـآت التجاريـة والمسـتهلكين. ومـع ذلـك، أُقـرَّ بـأنَّ نطـاق الولايـة          
الــدقيق قــد يتطلــب مزيــداً مــن التوضــيح، إذ أنَّ هنــاك اختلافــاً في الآراء بشــأن تفســير "تســوية  

بالاتصــال الحاســوبي المباشــر"، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بمــا إذا كــان المفهــوم يشــمل       المنازعــات
التحكيم بالاتصال الحاسوبي المباشـر، والوسـاطة والتوفيـق بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر. وذُكـر        
أنَّ الولايــة قــد مُنحــت اســتناداً إلى وجــود ممارســات قائمــة بحاجــة إلى مواءمــة. وحــين شــرع     
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 تنفيــذ الولايــة المنوطــة بــه، تبــيَّن أنَّ هنــاك خلافــاً بشــأن الاعتــراف باتفاقــات  الفريــق العامــل في
التحكــيم الســابقة لنشــوء المنازعــات في ســياق المســتهلكين، وهــو مــا أدَّى إلى إعــداد مســارين   
للقواعد لتجسيد الموقفين المختلفين. وقد أسفر هذا النهج في نهايـة المطـاف عـن اقتـراح ثالـث،      

اته محلَّ تفسيرات متعدِّدة تجسِّـد هـذا الخـلاف بعينـه بـين الوفـود. وذُكِـر في هـذا         صار في حدِّ ذ
الصدد أنَّ هذا الاقتراح الثالث لا يزال معروضاً على الفريق العامـل، ومـن ثمَّ فـإنَّ إنهـاء ولايتـه      

 سيكون إجراءً غير مناسب وغير لائق بحق مؤيديه.

ريـق العامـل، لكـن مـع تحويـل تركيزهـا صـوب        وأُعرِب عن تأييـد لاسـتمرار ولايـة الف     -٣٤٧
إعداد نص غير ملزِم (مع إمكانية أن تظلَّ طبيعة هذا النص مرنة في هـذه المرحلـة، وإن قُـدِّمت    
اقتراحات بأن يكون في شكل "تعليمات" أو "مبـادئ توجيهيـة" أو "ملحوظـات"). وشُـدِّد في     

لى توافــق في الآراء بشــأن العديــد مــن هــذا الصــدد علــى أنَّ الفريــق العامــل قــد توصَّــل بالفعــل إ
المسائل فيما يخصُّ إجـراءات تسـوية المنازعـات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر، وهـو مـا يـنمُّ عـن           

 إحراز تقدُّم موضوعي كبير، وأُلمح إلى أنَّه يمكن حلُّ الخلاف الأساسي المذكور أعلاه.

ــا      -٣٤٨ ــدوراس والولاي ــا وهن ــن كولومبي ــراح آخــر م ــدِّم اقت ). A/CN.9/858ت المتحــدة (وقُ
وأُوضِح أنَّ الاقتراح يتوخى صكًّا وصفيا غير ملـزم، يكـون ذا طبيعـة تقنيـة وإيضـاحية تُجسِّـد       
عناصر عملية تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، ويتنـاول طائفـة مـن المسـائل التقنيـة      

الآراء المختلفــة بشــأنها في الفريــق العامــل. ه يتعــذَّر التوفيــق بــين مــع تــلافي المســائل الــتي تبــيَّن أنَّــ
ينطــوي الــنصُّ المقتــرح علــى تفضــيل أيِّ نظــام بعينــه، وأن يُجسِّــد   واقتُــرح في هــذا الصــدد ألاَّ

الـذي قدَّمتـه    للمقتـرح التقدُّم الـذي أحـرزه الفريـق العامـل حـتى الآن، ممـا يجسِّـد نهجـاً مشـابهاً          
صِّ المقترح هو إتاحة مصدر يُسترشَـد بـه في هـذا المجـال     إسرائيل. وشُدِّد على أنَّ الهدف من الن

 البالغ الأهمية من مجالات تسوية المنازعات.

تزيــد هــذه  وأُضــيف أنَّــه يتعــيَّن فــرض مهلــة زمنيــة لتنفيــذ العمــل المتــوخَّى، واقتُــرِح ألاَّ  -٣٤٩
 المهلة عن عام واحد أو دورتين من دورات الفريق العامل.

للاقتراح وكذلك لوضع هـذا الإطـار الـزمني. وبالإضـافة إلى ذلـك،       وأُعرب عن تأييد  -٣٥٠
ــة         ــآت التجاريـ ــين المنشـ ــاملات بـ ــن ثمَّ إدراج المعـ ــتهلكين ومـ ــة المسـ ــة حمايـ ــى أهميـ ــدِّد علـ شُـ

  والمستهلكين في نطاق النصِّ المعتزم إعداده مستقبلاً.
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رضـت علـى الفريـق    وعلاوة علـى ذلـك، سُـحِبت الاقتراحـات التوافقيـة المختلفـة الـتي عُ         -٣٥١
والتي لم يتسنَّ التوصُّل إلى توافق بشأنها. وفي هذا الصدد، ومن أجل تفادي الوصول  )٧٦(العامل،

إلى طريق مسدود مثل الذي سبق أن واجهه الفريـق العامـل، اقتُـرح أن تسـند اللجنـة إلى الفريـق       
ا أيضـاً مـن   لـذي سـيكون ضـروري   العامل ولايةً محدَّدةً بدقة بشأن النص غير الملزِم المقترح، الأمر ا

واعترافـاً بالعمـل الهـام الـذي اضـطُلِع بـه فيمـا        أجل التقيُّد عمليا بالإطار الـزمني المحـدود المقتـرح.    
  يخص الاقتراحات السابقة، اقتُرح أن تُسنَد إلى الفريق العامل ولاية مفتوحة. 

التقـدُّم المحـرَز بشـأن الاقتـراح الثالـث      واتُّفِق على أن يسـتند أيُّ نـص يعـدُّ في المسـتقبل إلى       - ٣٥٢
وسائر المقترحات. وأوعزت اللجنة إلى الفريق العامل الثالث بأن يواصل عمله سـعياً لإعـداد وثيقـة    
وصفية غير ملزِمة تتضمن عناصر عملية تسـوية المنازعـات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر الـتي يكـون        

بشـأنها، دون التطـرق إلى مسـألة طبيعـة المرحلـة النهائيـة       الفريق العامـل قـد توصَّـل إلى توافـق الآراء     
واتُّفـق أيضـاً علـى إعطـاء الفريـق العامـل حـدا زمنيـا قـدره سـنة            لتلك العمليـة (تحكـيم/لا تحكـيم).   

  واحدة أو ما لا يتجاوز دورتين له، ينتهي بانقضائه عمل الفريق العامل، سواء حقَّق نتيجة أم لا.
لــي، لــوحظ أنَّ الموعــد المقتــرح لــدورة الفريــق العامــل الثالــث في   وعلــى الصــعيد العم  -٣٥٣

لن يكون مناسباً بـالنظر إلى مسـتوى التحضـير الـلازم. وأُشـير إلى صـعوبة        ٢٠١٥خريف عام 
ــا في كــانون         ــداً له ــة أن تحــدِّد موع ــف، وطُلــب إلى الأمان ــدورة الخري ــد أخــرى ل ــد مواعي تحدي

في ربيـع عـام    إلاَّيجتمع الفريق العامـل   ألاَّراح بديل في الأول/ديسمبر إن أمكن ذلك. وتمثَّل اقت
، وأن يقـــوم بالأعمـــال التحضـــيرية باســـتخدام الاجتماعـــات الافتراضـــية وغيرهـــا مـــن ٢٠١٦

أدوات الاتصال الحاسوبي المباشر. وشُدِّد أيضاً علـى ضـرورة توزيـع ورقـات العمـل في الوقـت       
ريق العامل الاستعداد للـدورة قبـل انعقادهـا بوقـت     المناسب لأنه سيتعيَّن على المشاركين في الف

طويل. ووافقت اللجنة على العودة إلى بحـث هـذه المسـألة عنـد تحديـد مواعيـد دورات الفريـق        
بشـأن التـواريخ المتَّفـق عليهـا لـدورة الفريـق        أدنـاه  (ج) ٣٨٥الفقرة العامل للسنة المقبلة (انظر 

  ).٢٠١٥العامل في خريف عام 
    

    الإلكترونية التجارة  - ٤  
بشـأن الأعمـال    عُرِضـت عليهـا  استمعت اللجنة إلى بيانات توضـيحية لثلاثـة اقتراحـات      -٣٥٤

مجـال التجـارة الإلكترونيـة، وهـي تخـص المسـائل القانونيـة         التي يمكن الاضـطلاع بهـا مسـتقبلاً في   

                                                         
والفقرات التالية لها في تقرير الفريق  ١٤٢وفي الفقرة  A/CN.9/WG.III/121الاقتراحات الواردة في الوثيقة   )٧٦(

 ).A/CN.9/833ثلاثين (العامل عن أعمال دورته الحادية وال
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المتعلقـة بتـوفير    )، والمسـائل التعاقديـة  A/CN.9/854المتعلقة بإدارة الهويات وخدمات تـوفير الثقـة (  
ــة والمــدفوعات    ،)A/CN.9/856خــدمات الحوســبة الســحابية (  والمســائل المتعلقــة بالتجــارة الخلوي

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.133بواسطة الأجهزة المحمولة (
علــى الصــعيد الأقــاليمي حــول استصــواب القيــام  في الآراءتوافــق واســع  وكــان هنــاك  -٣٥٥

علـى أهميــة هـذا الموضـوع في ســائر     وأُكِّـد فير الثقــة. بعمـل بشـأن إدارة الهويــات وخـدمات تـو    
صــلته بالولايــة الحاليــة  علــى الأعمــال المقبلــة المقترحــة في مجــال التجــارة الإلكترونيــة وكــذلك   

من المستحسـن تحديـد نطـاق     . وأشير إلى أنَّالقائمةللفريق العامل الرابع ونصوص الأونسيترال 
ه يجوز معالجة مسألة استخدام الأطر العامة لتـوفير الثقـة   نَّببيان أ هذا العمل بطريقة أفضل، مثلاً

ــة ولكــن لا يجــوز التطــرُّ    ــات التجاري ــة     في العلاق ــتي تخــرج بوضــوح عــن ولاي ق إلى المســائل ال
ــراح عــن      تراليالأونســ ــدول الــتي قــدَّمت هــذا الاقت ــة العمــل، أعربــت ال ــد منهجي ــة تحدي . وبغي

    تنظيم ندوة بشأن هذه المسألة. استعدادها لدعم الأمانة، ولا سيما من خلال
توافــق واســع في الآراء بشــأن الاضــطلاع بعمــل في مجــال الحوســبة  أيضــاً وكــان هنــاك  -٣٥٦

وأن يشــمل  آخــر مناســباً  الســحابية. واقتــرح أن يأخــذ شــكل نصــوص إرشــادية أو شــكلاً      
ثــة مي الخــدمات ومســتعمليها والأطــراف الثال وجهــات نظــر جميــع الأطــراف المعنيــة، أي مقــدِّ  

ش جوانـب القـانون الـدولي الخـاص في هـذا الشـأن، ربمـا بالتعـاون         أن تُناقَ المعنية. واقترح أيضاً
  مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

للاضــطلاع بعمــل بشــأن الجوانــب القانونيــة لاســتخدام الأجهــزة   بــدي تأييــد أيضــاًوأُ  -٣٥٧
 امية، ولكـن مـع ضـرورة التـزام الحـذر أيضـاً      المحمولة، خاصة في ضوء أهميتها المحتملة للبلدان الن

ق إلى المســائل التنظيميــة في هــذا الشــأن. وأشــير كــذلك إلى أنَّ المســائل المتعلقــة  ب التطــرُّلتجنُّــ
بموضوع المدفوعات بواسطة الأجهزة المحمولة ذاتُ أهمية بالغة في التجـارة الدوليـة وقـد يكـون     

عمــل  لحاليــة في هــذا المجــال، غــير أنَّ أيَّمــن المستصــوب بشــدة تحــديث نصــوص الأونســيترال ا
  د الموضوع.  مقترح في هذا الشأن يتطلب المزيد من التوضيح بالنظر إلى تعقُّ

ــاءً  -٣٥٨ ــك، كلَّ  وبن ــى ذل ــوم بأعمــال تحضــيرية بشــأن إدارة      عل ــأن تق ــة ب ــة الأمان فــت اللجن
لاســتعانة في هــذا الهويــات وخــدمات تــوفير الثقــة والحوســبة الســحابية والتجــارة الخلويــة، مــع ا

الشأن بتنظـيم نـدوات واجتماعـات لأفرقـة خـبراء، وذلـك حـتى يتسـنى مناقشـة تلـك المواضـيع            
العمـل الـراهن بشـأن السـجلات الإلكترونيـة القابلـة       ، إثر على مستوى الأفرقة العاملة مستقبلاً

ئج تلــك أن تعـرض علـى الفريــق العامـل الرابـع نتـا      للتحويـل. وطلبـت اللجنـة إلى الأمانــة أيضـاً    
الأعمال التحضيرية التماسا لتوصيات بشـأن تحديـد النطـاق الـدقيق للعمـل ومنهجياتـه الممكنـة        
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وإذا أنجـز الفريـق العامـل أعمالـه      وأولوياته لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين.
  المذكورة أعلاه.الراهنة قبل انعقاد الدورة المقبلة للجنة، أمكن له أن يبدأ في تناول المواضيع 

    
    الإعسار  - ٥  

ــارة في الفقــرة     -٣٥٩ ــة في المســألة المث بشــأن  A/CN.9/841(ج) مــن الوثيقــة   ١٥نظــرت اللجن
مة من الأمانـة  ثة المقدَّمعالجة حالات الإعسار المتعلقة بالعقود المالية، وأشارت إلى المعلومات المحدَّ

ــة في الفقــرات     . وبعــد A/CN.9/851مــن الوثيقــة   ٥إلى  ١فيمــا يتعلــق بأعمــال المنظمــات الدولي
ا ز الفريق العامل الخامس على المواضيع المطروحة عليـه حالي ـ فقت اللجنة على أن يركِّالمناقشة، اتَّ

يضـطلع في الوقـت الحـالي بأعمـال      أعلاه) وألاَّ ٢٣٧إلى  ٢٣٢ات (على النحو المذكور في الفقر
ــوارد في دليــل   بشــأن تحــديث الفصــل المعــني بمعالجــة حــالات الإ   ــالعقود الماليــة ال عســار المتعلقــة ب

    )٧٧(لقانون الإعسار.الأونسيترال التشريعي 
مة إليها إعادة هيكلة الديون السيادية، المقدَّالمتعلقة بإلى المعلومات  وأشارت اللجنة أيضاً  -٣٦٠

وليـة المتعلقــة  يطلـب إلى الأمانـة رصـد التطـورات الد     فقـت علـى ألاَّ  ، واتA/CN.9/851َّفي الوثيقـة  
  .الموضوع بهذا
    

    المصالح الضمانية  - ٦  
ورتهــا في مشــروع القــانون   أُشــير إلى أنَّ اللجنــة ســتنظر خــلال الأســبوع الثالــث مــن د        - ٣٦١

. وأُشـير إلى أنَّ  أعـلاه)  ٢١٤إلى  ١٦٦(انظـر الفقـرات    ، بهدف الموافقة على أجـزاء منـه  النموذجي
نموذجي واضعاً في اعتباره الفوائـد الـتي تتـأتى مـن     قانون داد الفريق العامل اضطلع بعمله المتصل بإع

تسـتفيد  ن معلومـات أساسـية وتوضـيحية    وجود دليل اشتراع يصاحب القـانون النمـوذجي ويتضـمَّ   
الدول المشترعة. ووافقت اللجنة على أن تؤكِّد في وقت لاحق من الدورة مـا إذا كـان ينبغـي     منها

، إلى جانــب ٢٠١٦ليــل اشــتراع لتقديمــه إليهــا في دورتهــا في عــام  بالفعــل أن يعــدَّ الفريــق العامــل د
. وأشـارت اللجنـة أيضـاً إلى    بشـأن المعـاملات المضـمونة    لقانون النموذجيالصيغة النهائية لمشروع ا

ها سـتنظر في مواضـيع أخـرى يمكـن تناولهـا مسـتقبلاً في ميـدان المصـالح الضـمانية (دليـل تعاقـدي            أنَّ
نة يتعلــق خصوصــاً بالمنشــآت الصــغيرة والمتوســطة والمنشــآت الكائنــة في   بشــأن المعــاملات المضــمو 

البلدان النامية، ونص قانوني موحَّد بشأن ترخيص الممتلكات الفكرية) في وقت مقبـل، اسـتناداً إلى   

                                                         
 .A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٧٧(



A/70/17 

98 V.15-05450 

 

 معلومات أكثـر تفصـيلاً تقـدِّمها الأمانـة بعـد عقـد اجتماعـات خـبراء و/أو نـدوة واحـدة أو أكثـر.           
  أعلاه). ٢١٧إلى  ٢١٥رات اللجنة بشأن هذه المسائل، انظر الفقرات (للاطلاع على قرا

    
    الاشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية  - ٧  

. وفيمـــا يتعلـــق A/CN.9/850الـــواردة في الوثيقـــة  بالاقتراحـــاتأحاطـــت اللجنـــة علمـــاً   -٣٦٢
لاشـتراء العمـومي، اتُّفـق    بالاقتراح المتعلِّق بالأعمال المقبلة بشأن موضوع الإيقاف والحرمـان في ا 

على أهمية هذا الموضوع، وأُعرب عن تأييد لاقتراح شروع الأمانة بأعمال تحضيرية لوضـع نـص   
تشريعي محتمل يتناول هذا المجال. وعلمت اللجنة في هذا الصدد بأنَّ المسائل الـتي أُثـيرت كانـت    

وأنَّ هنـــاك بالفعـــل موضــوع نقـــاش بـــين الــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي ودول أخــرى،    
اختلافات كبيرة في الممارسة العملية. وبناءً على ذلـك، قيـل إنَّ وضـع نـص منسَّـق للأونسـيترال       

النمــوذجي للاشــتراء  الأونســيترال قــانون بشــأن ذلــك الموضــوع ســوف يــدعم تنفيــذ واســتخدام 
نـص  ال. ومـن ناحيـة أخـرى، أُعـرب عـن بعـض القلـق مـن أنَّ وضـع          علـى نحـو فعَّ ـ   )٧٨(العمومي

إمكانيـة أن تطلـب    استكشافه ينبغي تشريعي قد لا يكون الحل المناسب للمسائل المستبانة، وأنَّ
الأمانـة بتقـديم تقريـر إلى اللجنـة في      وكُلِّفـت وضع نص من هذا القبيل الدولُ لا الجهات المانحة. 

  عن نتائج عملها الاستكشافي بشأن هذه المسألة. ٢٠١٦دورتها لعام 
لق بالشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، أُعـرِب عـن تأييـد للاقتـراح     وفيما يتع  -٣٦٣

، وشُدِّد على أهمية هذا الموضوع بالنسبة للبلدان النامية على وجه A/CN.9/850الوارد في الوثيقة 
الخصوص. واقتُـرح عقـد نـدوة أو أكثـر مـن أجـل ضـمان اتبـاع نهـج شـامل ومتعـدِّد اللغـات في             

بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخـاص، وضـمان إتاحـة وقـتٍ كـافٍ       إعداد نص تشريعي
للــدول للنظــر في الأحكــام والإرشــادات المقترحــة قبــل عــرض أيِّ نــص علــى اللجنــة للنظــر فيــه    
لدراسة إمكانية اعتماده. وقيل من ناحية أخرى، بالنظر إلى الوقت الذي استغرقه وضع نصوص 

والجهـود   )٧٩(مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص عبشأن موضو القائمةالأونسيترال 
التي بذلتها الأمانة في السـنوات الأخـيرة، إنَّ مـن المحتمـل أن يسـتغرق هـذا المشـروع وقتـاً طـويلاً          

ه لا ينبغـي  ل في فريق عامل. ولهذا السبب، قيـل إنَّ ـ ب في نهاية المطاف استخدام موارد تتمثَّويتطلَّ
ا. ورُئي من جهة أخرى أنَّ الموارد اللازمة، التي لن تكون في هذه بالاقتراح حالي للجنة أن تأخذ

                                                         
 .٦٦/٩٥مرفق قرار الأمم المتحدة   )٧٨(

دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص يمكن الاطلاع على    )٧٩(
شأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص أحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية ب) و٢٠٠٠(
 .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html) على الموقع التالي: ٢٠٠٣(
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المرحلة كبيرةً لا بالنسبة للأمانة ولا بالنسـبة للـدول الأعضـاء، سـتكون مناسـبةً بـالنظر إلى أهميـة        
ــل       ــة الســابقة، أنَّ هــذا الموضــوع غــير قاب ــل في دورة اللجن ــي مجــدَّداً، حســبما قي  الموضــوع. ورُئ
للتنسيق. وتقرَّر، في ضوء القرارات الأخرى التي سبق اتخاذها في الدورة وانطوت على تخصـيص  
موارد من الأونسيترال، أن يُحتفَظ بهذا الموضوع على جدول أعمال اللجنة، وأن تواصل الأمانة 

م إلى اللجنـة  إحراز تقدُّم في الأعمال التحضـيرية بشـأنه تحسُّـباً لاحتمـال تبنيـه، وتقـدِّ      بغية  تهمتابع
  .٢٠١٦معلومات إضافية بشأنه في عام 

 للتطــويروفي ضــوء تأكيــد الولايــات المســندة إلى الأفرقــة العاملــة والأنشــطة المخصَّصــة   -٣٦٤
أعـلاه، اتفقـت اللجنـة علـى عـدم وجـود        ٣٦١إلى  ٣٣٩، حسبما ورد في الفقـرات  يالتشريع

  هذا الموضوع. أية مسائل أخرى بشأن الموارد ينبغي معالجتها في إطار
    

    أنشطة الدعم  -باء  
ــائق     - ٣٦٥ ــة عــــن تقــــديرها لأنشــــطة الــــدعم المــــذكورة في الوثــ  A/CN.9/837أعربــــت اللجنــ

ــتي  A/CN.9/845و A/CN.9/843و A/CN.9/842و A/CN.9/840و A/CN.9/839و A/CN.9/838و والــ
عشــر مــن هــذا الفصــول العاشــر إلى الخــامس نُظــر فيهــا في مرحلــة مبكــرة مــن هــذه الــدورة (انظــر 

  )، وطلبت إلى الأمانة مواصلة هذه الأنشطة في حدود ما تسمح به مواردها.التقرير
    

    الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء الأونسيترال  -جيم  
عـام  الأونسـيترال ل استمعت اللجنة إلى تقريـر عـن جوانـب النجـاح الـتي حققهـا مـؤتمر          -٣٦٦

ي واستشـرافات للمسـتقبل، وأبـدت الموافقـة     والتي تضـمنت إطـلالات علـى الماض ـ    )٨٠(،١٩٩٢
على اقتراح تنظيم مؤتمر ثالث للأونسيترال بمناسـبة الـذكرى الخمسـين لتأسيسـها. وطلبـت إلى      

مــن  ٣٣في الفقـرة   الــوارد الأمانـة أن تقـوم بأعمــال التحضـير لتنظــيم هـذا المـؤتمر وفــق المقتـرح      
 ٢٠١٦تهــا التاســعة والأربعــين في عــام إليهــا في دور وأن تقــدِّم) A/CN.9/841مــذكرة الأمانــة (

راعـى  أيضـاً أن يُ  واقتُـرح  .٢٠١٧المـؤتمر في عـام    أن يعقـد علـى أسـاس    بهذا الشأن، مقترحات
والتوعية العامة بأنشطتها الناجحـة خـلال    الأونسيترالفي تصميم هذا الحدث الإعلاء من شأن 

  .الأولى من عملها الخمسينالأعوام 

                                                         
في القرن الحادي والعشرين"، أعمال مؤتمر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  الموحَّد"القانون التجاري     )٨٠(

 ).E.94.V.14(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  ١٩٩٢أيار/مايو  ٢٢‐١٨الدولي، نيويورك، 
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    ذات الصلة ية العامةالجمع اتقرار  - ثامن عشر
بقراري الجمعية العامة التاليين، اللـذين اعتُمـدا بنـاء علـى توصـية       اًأحاطت اللجنة علم  -٣٦٧

تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي   بشأن  ٦٩/١١٥ من اللجنة السادسة: القرار
الأمــم المتحــدة بشــأن اتفاقيــة بشــأن  ٦٩/١١٦؛ والقــرار عــن أعمــال دورتهــا الســابعة والأربعــين

  .الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول
    
      مسائل أخرى  - تاسع عشر

    حصة المحاضر الموجزة - ألف  
ــام         -٣٦٨ ــين، في ع ــا الخامســة والأربع ــرَّرت في دورته ــا ق ــة تســتذكر أنه ــلَّ اللجن ، ٢٠١٢لع
، وأن تطلـب  ٤٩/٢٢١لجمعيـة العامـة   تتخلَّى عن حقها في المحاضر المـوجزة بمقتضـى قـرار ا    ألاَّ

مواصــلة تــوفير التســجيلات الرقميــة في دورتيهــا السادســة والأربعــين والســابعة والأربعــين، في   
، علــى أســاس تجــريبي، إلى جانــب المحاضــر المــوجزة، مثلمــا جــرى في    ٢٠١٤و ٢٠١٣عــامي 

، ٢٠١٤، في عـام  وأجرت اللجنة في دورتها السـابعة والأربعـين   )٨١(الدورة الخامسة والأربعين.
د رت اللجنـة أن تمـدِّ  رَّعلـى ذلـك التقيـيم، ق ـ    ءًتقييماً لتجربة استخدام التسجيلات الرقمية، وبنا

العمل بالممارسة المتمثلة في توفير التسجيلات الرقمية للأونسـيترال إلى جانـب المحاضـر المـوجزة     
، في دورتهـا المقبلـة،   لمدة سنة واحـدة أخـرى علـى الأقـل. وذُكـر أنَّ اللجنـة سـتقوم مـن جديـد         

بتقيــيم تجربتــها في اســتخدام التســجيلات الرقميــة، علــى أســاس أنــه لا بــد مــن تزويــد اللجنــة     
بالمحاضــر المــوجزة إلى حــين التأكــد مــن عــدم وجــود عقبــات تحــول دون الانتقــال مــن المحاضــر   

  )٨٢(الموجزة إلى التسجيلات الرقمية.
ربعين إلى تقرير شـفوي مـن الأمانـة عـن تجربـة      واستمعت اللجنة في دورتها الثامنة والأ  -٣٦٩

من قـرار   ٢٦استخدام التسجيلات الرقمية لدى الأونسيترال والتطورات المتعلقة بتنفيذ الفقرة 
توسيع نطـاق [الانتقـال إلى إعـداد محاضـر رقميـة       نَّالتي تنص على "أ ٦٧/٢٣٧الجمعية العامة 

لنفقات] يتطلب أن تنظر فيه الجمعيـة العامـة   للجلسات باللغات الرسمية الست للمنظمة لتوفير ا
بجميـع جوانبــه، بمــا في ذلــك آثــاره القانونيــة والماليـة وآثــاره المتعلقــة بــالموارد البشــرية، وأن يــتم   

  د تام بقرارات الجمعية المتخذة في هذا الصدد".يُّبتق
                                                         

  .٢٤٩)، الفقرة A/67/17( ١٧رقم الدورة السابعة والستون، الملحق الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   )٨١(
  .٢٧٦-٢٧١)، الفقرات A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٨٢(
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تكـررت في  قـد   ٦٧/٢٣٧الصيغة الواردة في قرار الجمعية العامة  نَّولاحظت اللجنة أ  -٣٧٠
 يقـدِّم مـع طلـب موجـه إلى الأمـين العـام بـأن        ٦٩/٢٥٠من قـرار الجمعيـة العامـة     ١٠٥الفقرة 

ــراً عــن اســتخدام ال  ــذا    يســجتتقري ــا الســبعين. وفي ضــوء ه ــة في دورته ــة إلى الجمعي لات الرقمي
د العمــل بأســلوب الجمــع بــين التســجيلات الرقميــة  رت اللجنــة مــن جديــد أن تمــدِّ القــرار، قــرَّ

وأُشير إلى أنَّ اللجنـة سـتقوم    .سيترال والمحاضر الموجزة لمدة سنة واحدة أخرى على الأقلللأون
  من جديد، في دورتها المقبلة، بتقييم تجربتها في استخدام التسجيلات الرقمية.

    
    ن الداخليرُّبرنامج التم  -باء  

ن الـداخلي،  رُّشحين للتماستذكرت اللجنة الاعتبارات التي تراعيها الأمانة في اختيار المر  -٣٧١
، ٢٠١٣تموز/يوليـــه  ١وكـــذلك الإجـــراءات الـــتي وضـــعت مـــن أجـــل اختيـــارهم اعتبـــاراً مـــن  

ن الـداخلي  رُّعلى شـروط الأهليـة للتم ـ   ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ١٣دخلت في رات التي أُوالتغيُّ
مجموعـة المرشـحين    رات علـى يُّ ـغـت بـه مـن تـأثيرات إيجابيـة لهـذه التغ      بلِومـا أُ  ،لدى الأمم المتحدة

   )٨٣(.ناقصاً المؤهلين والمستوفين للشروط من مجموعات البلدان والمناطق واللغات الممثلة تمثيلاً
لدى أمانـة الأونسـيترال    داخلياقد تمرنوا  جديداً ثلاثة عشر متمرناً نَّوأُبلغت اللجنة بأ  -٣٧٢

في  والأربعـــينورتهـــا الســـابعة مت الأمانـــة تقريرهـــا الشـــفوي إليهـــا في ددَّفي فيينـــا منـــذ أن قـــ
. وكــان معظمهــم مــن بلــدان ناميــة وبلــدان تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة    ٢٠١٤تموز/يوليــه 

  وكان أحدهم من بلد من أقل البلدان نموا وآخر من بلد جزري صغير نام.
      

      تقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة  -جيم  
بالميزانيـة   )٨٤(،٢٠٠٧بلغت في دورتهـا الأربعـين، عـام    أُستذكرت اللجنة أنها كانت قد ا  -٣٧٣

الإنجــازات المتوقعــة مــن الأمانــة  أدرجــت ضــمن ، الــتي ٢٠٠٩-٢٠٠٨البرنامجيــة لفتــرة الســنتين 
الأونسـيترال  رضـا  "تيسير عمل الأونسيترال". وكان مقياس أداء ذلك الإنجـاز المتوقـع هـو مـدى     

 )٨٥().١إلى  ٥مــن ( ج تنازليــا مــن خمــس درجــات المقدَّمــة مقــدَّرة بمقيــاس متــدر لخــدمات عــن ا
  . بملاحظاتهاالأمانة موافاة واتفقت اللجنة في تلك الدورة على 

                                                         
؛ والمرجع نفسه، ٣٣٠-٣٢٨)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  نفسه، المرجع  )٨٣(

؛ والمرجع نفسه، ٣٤٤)، الفقرة Corr.1و A/68/17يب (والتصو ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 
  .٢٧٨و ٢٧٧)، الفقرتان A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 

  .٢٤٣)، الجزء الأول، الفقرة A/62/17( ١٧الدورة الثانية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٨٤(
)٨٥(  A/62/17 (Sect. 8) وCorr.1 (د). ١٩-٨، الجدول  
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، وردت ٢٠١٢ومنذ الـدورة الأربعـين حـتى الـدورة الخامسـة والأربعـين للجنـة، عـام           -٣٧٤
لأمانـة  علـى اسـتبيان كانـت ا    داتحضـر دورات الأونسـيترال السـنوية ر    تعقيبات من الدول الـتي 

رت هذه الممارسة منذ دورة اللجنـة الخامسـة والأربعـين،    يَّتوزعه عليها في نهاية كل دورة. وتغ
، ويرجع السبب في ذلك جزئيـا إلى الحاجـة إلى التمـاس المزيـد مـن الـردود: فبـدلاً        ٢٠١٢عام 

لـدول  من توزيع الاستبيان أثناء الدورة، بدأت الأمانة في تعميم مـذكرات شـفوية علـى جميـع ا    
لكي تطلب منها أن تبين مدى رضـاها عـن الخـدمات المقدَّمـة إلى      اللجنة السنوية دورات بيلق

رة الشـفوية. وفيمـا يتعلـق    ة بملء نموذج للتقييم مرفق بالمـذكِّ الأونسيترال من أمانتها أثناء الدور
لأعضـاء في  الـدول ا بدورة الأونسيترال الثامنة والأربعين، وزعت المـذكِّرة الشـفوية علـى جميـع     

دت الفتــرة المشــمولة بالاســتبيان مــن بدايــة  دِّوحُــ، ٢٠١٥يونيــه /حزيــران ٣في الأمــم المتحــدة 
  ).٢٠١٤تموز/يوليه  ٧دورة الأونسيترال السابعة والأربعين (

مسـتوى الرضـا عـن     نَّأب ـ، وه للـدول دا على الطلب الموجَّ ـر ١٧وأُبلغت اللجنة بتسلُّم   -٣٧٥
   مرتفعـاً  زال مـن أمانتـها، حسـبما ورد في تلـك الـردود، مـا       الأونسـيترال إلى  مـة المقدَّالخـدمات  

وأُبلغــت اللجنــة بــأنَّ  ).دول مجيبــة ٥لــدى  ٥مــن  ٤و مــن الــدول المجيبــة ١٢لــدى  ٥مــن  ٥(
الــدول كــثيراً مــا تُعــرب في بياناتهــا المقدَّمــة إلى اللجنــة السادســة للجمعيــة العامــة بشــأن تقريــر   

الخـدمات المقدَّمـة إلى الأونسـيترال مـن أمانتـها. ولكـن مـن الصـعب          الأونسيترال عن رأيهـا في 
  إجراء تقييم كمي لتلك الآراء.  

اللجنة علماً باستمرار انخفاض مسـتوى الـرد علـى طلـب التقيـيم، وهـو أمـر         وأحاطت  -٣٧٦
 أداء أمانـة الأونسـيترال  عـن  المزيـد مـن الـدول    معرفـة رأي  للغايـة  من المهم  القلق لأنَّ يدعو إلى

موضـوعية. وهـو أمـر مطلـوب لأغـراض تتعلـق بالميزانيـة        أدائهـا تقييمـاً أكثـر     تقيـيم  حتى يتسنى
  من خدمات إليها.لأمانة ا تقدِّمه اوأعربت اللجنة عن تقديرها لم وسواها.

    
    تدابير الاستفادة المثلى من موارد خدمات المؤتمرات لدى الأونسيترال  -دال  

مــن رئــيس لجنــة المــؤتمرات إلى رئــيس الــدورة الســابعة   هــةموجَّبرســالة  اللجنــةأُبلغــت   -٣٧٧
ــاريخ    ــيترال بتـ ــين للأونسـ ــان/أبريل  ٢٢والأربعـ ــالة إلى أ  ٢٠١٥نيسـ ــارت الرسـ ــد أشـ  نَّ. وقـ

 ٢٠١٤-٢٠١٢الأونسـيترال لم تســتفد اســتفادة كاملـة مــن خــدمات المـؤتمرات خــلال الفتــرة    
  :وجه الخصوص منها علىواقترحت تدابير لاستخدامها على النحو الأمثل 

ــن حــالات    (أ)   ــن       الحــد م ــع م ــدد المتوق ــاء ببرمجــة الع ــاء الاجتماعــات بالاكتف إلغ
  السابقة؛ الأنماطإلى  الاجتماعات استناداً
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  ؛النظر في بنود إضافية في البرنامج إذا تبقى وقت في نهاية الاجتماع المقرر  (ب)  
  د للجلسات إلى ساعتين؛تقليص الحيز الزمني المحدَّ  (ج)  
عة للتأخر في بـدء الاجتماعـات   قَّإبلاغ قسم إدارة الاجتماعات بالحالات المتو  د)(  

أو التبكير بإنهائها قبل يوم واحد على الأقل للتصرف في فترات الترجمة الشفوية المحجـوزة الـتي   
  لن تستخدم.

اللجنـة بوجـود هـامش للتحسـين، لا سـيما فيمـا يتعلـق ببـدء الاجتماعـات في           وأقرَّت  -٣٧٨
تتـيح   ، لامتخصِّصـة طبيعة عمل الأونسيترال، بوصفها هيئة قانونية  نَّعيدها، إلا أنها رأت أموا

إمكانية تخطيط الاجتماعـات بدقـة بالغـة. فـلا يمكـن التنبـؤ بعـدد البيانـات الـتي سـتلقى ومـدتها            
وسـط.   لٍّل إلى ح ـصُّ ـومضمونها، ولا بمسـتوى الجـدل الـذي قـد تـثيره ولا بالوقـت الـلازم للتو       

تفسيرها وفهمهـا بلغـات    تعقِّدما  التعابير الفنية المستخدمة فيها كثيراً نَّلإضافة إلى ذلك، فإوبا
إجـراء حـوارات ومشـاورات غـير رسميـة أطـول مـن         الأمم المتحـدة السـت، ممـا يقتضـي أحيانـاً     

للأونسـيترال ومجـال عملـها     المتخصِّصـة من الضروري مراعـاة الطبيعـة    نَّالمتوقع. ومن ثم، قيل إ
المتحـدة الـتي تعمـل     بالغ التعقد، مما يميزها عن غيرها مـن هيئـات الأمـم    الذي يتسم بطابع تقني

  وفق نمط أيسر على التنبؤ.
ومع ذلك اتفقت اللجنة على أن تبحث بجدية الشـواغل الـتي أُعـرب عنـها باسـم لجنـة         -٣٧٩

ــير تســاؤ        ــة. وأث ــا بصــفة دائم ــيقظ له ــار وتت ــؤتمرات وأن تأخــذها في الاعتب ــا إذا كــان  الم ل عم
للاجتماعــات في إجــراء مشــاورات غــير   المخصَّــصاســتخدام اللجنــة وأفرقتــها العاملــة للوقــت  

 داعلـى سـجل الأونسـيترال بشـأن اسـتخدام خـدمات المـؤتمرات. ور        رسمية يمكن أن يؤثر سـلباً 
 من الضروري التأكيد علـى الـدور الـذي تؤديـه المشـاورات      نَّأ على ذلك، رأت اللجنة عموماً

غير الرسمية في التوصل إلى حلول وسط وتوافق في الآراء، وهو دور هام لا غنى عنـه. وطلبـت   
إلى الأمانــة أن تضــمن بالفعــل اعتبــار اســتخدامها للمشــاورات غــير الرسميــة في أي وقــت مــن    
ــة أو خلالهــا أو بعــدها، اســتخداماً       الأوقــات، ســواء كــان ذلــك قبــل إجــراء المناقشــات الرسمي

  للاجتماعات وتسجيله على ذلك النحو. المخصَّص مشروعاً للوقت
خــاص إلى العــدد الكــبير مــن حــالات إلغــاء الاجتماعــات خــلال دورة   بشــكلوأُشــير   -٣٨٠

. ٢٠١٣، والتـأخر في بـدئها والتـبكير في إنهائهـا خـلال دورة اللجنـة لعـام        ٢٠١٤اللجنة لعـام  
مرجعـه   غـير مـألوف بالفعـل وأنَّ    كـان  ٢٠١٤عـدد الاجتماعـات الملغـاة في عـام      بأنَّ رَّقوقد أُ

اللجنـة وأفرقتـها العاملـة     نَّنجاحات غـير متوقعـة في المـداولات، ولكـن رُئـي في الوقـت نفسـه أ       
ــن خــدمات          لا ــة م ــداولات لمجــرد الاســتفادة الكامل ــة بمواصــلة الم ــي أن تجــد نفســها ملزم ينبغ
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مل الأونسيترال من أجـل تحسـين   في ع يةالكيف بالجوانبالتضحية  أبداًه لا ينبغي المؤتمرات، وأنَّ
  الإحصاءات الكمية لاستخدام خدمات المؤتمرات.

أمانــة الأونســيترال لمــا تقــوم بــه مــن عمــل ممتــاز في التخطــيط بعنايــة لمــدد    علــىثــني وأُ  -٣٨١
دورات اللجنة وجدولة الاجتماعات وتوزيع بنود جدول الأعمال خلال الدورات مع مراعـاة  

  عبء العمل المتوقع.
  ه إلى لجنة المؤتمرات الرسالة التالية:وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن توجِّ  -٣٨٢

بالشواغل المتعلقة بعـدم اسـتخدام الأونسـيترال لخـدمات المـؤتمرات       "أحاطت اللجنة علماً
 الوضــع وبالتــدابير الراميــة إلى تحســين ٢٠١٤-٢٠١٢علــى نحــو كامــل في فتــرة الســنتين 

هة من رئيس لجنة المؤتمرات إلى رئيس الدورة السـابعة والأربعـين   جَّالواردة في الرسالة المو
  .٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٢للأونسيترال بتاريخ 

مـة إليهـا والتزامهـا    دَّعرب اللجنة عن تقـديرها لخـدمات المـؤتمرات الرفيعـة المسـتوى المق     وتُ
ذلــك  باســتخدامها بكفــاءة، وتؤيــد الجهــود المبذولــة علــى نطــاق الأمــم المتحــدة لتحقيــق  

ولايتــها وطبيعــة  نَّالغــرض، كمــا تحــيط علمــاً بالتــدابير المقترحــة، ولكــن مــع ملاحظــة أ   
  بتنفيذ تلك التدابير." عملها وأساليبه قد لا تسمح لها دائماً

    
    مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها  - نيعشر  

ــام      - ٣٨٣ ــودة ع ــثلاثين، المعق ــا السادســة وال ــةُ في دورته ــي:  ٢٠٠٣ اتَّفقــت اللجن ــا يل ــى م ، عل
تجتمع الأفرقة العاملة، في الأحـوال المعتـادة، مـرتين في السـنة في دورتـين مـدة كـل منـهما          أن (أ)

 ة(ب) أنه يمكن تخصيص وقت إضـافي، عنـد الاقتضـاء، مـن الحصـة غـير المسـتغل       وأسبوع واحد؛ 
جماليـة لخـدمات المـؤتمرات    لفريق عامل آخر، شريطة ألاَّ يؤدِّي هذا الترتيب إلى زيادة في المدة الإ

أســبوعاً في  ١٢المخصَّصــة حاليــا لــدورات جميــع الأفرقــة العاملــة الســتة التابعــة للجنــة، والبالغــة    
السنة؛ و(ج) أن تدرس اللجنة أيَّ طلب لوقت إضافي يقدِّمه أحد الأفرقة العاملـة إذا كـان ذلـك    

أسبوعاً، علـى أن يقـدِّم الفريـق العامـل      ١٢يؤدِّي إلى زيادة في الوقت الإجمالي المخصَّص والبالغ 
  )٨٦(المعني مسوِّغات وجيهة بشأن الأسباب التي تستلزم تغيير نمط الاجتماعات.

      

                                                         
 .٢٧٥)، الفقرة A/58/17( ١٧الملحق رقم الدورة الثامنة والخمسون، ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة  )٨٦(
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    الدورة التاسعة والأربعون للجنة  - ألف  
في ضوء الاعتبارات المبيَّنة أعلاه، وافقت اللجنة علـى عقـد دورتهـا التاسـعة والأربعـين        -٣٨٤

(مقــر الأمــم المتحــدة مغلــق     ٢٠١٦تموز/يوليــه  ١٥ران/يونيــه إلى حزي ٢٧في نيويــورك مــن  
). وطُلـب إلى الأمانـة أن تنظـر في تقصـير مـدة الـدورة أسـبوعاً        ٢٠١٦تموز/يوليه  ٧و ٤ يومي

  واحداً إذا كان في حجم العمل المتوقَّع للدورة ما يبرِّر ذلك.
    

    دورات الأفرقة العاملة  - باء  
  التي ستُعقد بين الدورتين الثامنة والأربعين دورات الأفرقة العاملة   - ١  

    والتاسعة والأربعين للجنة
ــالي        -٣٨٥ ــزمني التـ ــدول الـ ــى الجـ ــة علـ ــلاه، وافقـــت اللجنـ ــة أعـ ــارات المبيَّنـ ــوء الاعتبـ في ضـ

  لاجتماعات أفرقتها العاملة:
الفريقُ العامـل الأول (المعـني بالمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة) يَعقـد          (أ)  
ــ ، ودورتــه ٢٠١٥تشــرين الأول/أكتــوبر  ٢٣إلى  ١٩ه الخامســة والعشــرين في فيينــا مــن  دورتَ

  ؛٢٠١٦نيسان/أبريل  ٨إلى  ٤السادسة والعشرين في نيويورك من 
الفريقُ العامل الثاني (المعني بـالتحكيم والتوفيـق) يَعقـد دورتَـه الثالثـة والسـتين         (ب)  

إلى  ١رته الرابعـة والسـتين في نيويـورك مـن     ، ودو٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١١إلى  ٧في فيينا من 
  ؛٢٠١٦شباط/فبراير  ٥

الفريــقُ العامــل الثالــث (المعــني بتســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر)    (ج)  
كـانون الأول/ديسـمبر    ٤تشـرين الثـاني/نوفمبر إلى    ٣٠يَعقد دورتَه الثانية والثلاثين في فيينـا مـن   

  ؛٢٠١٦آذار/مارس  ٤شباط/فبراير إلى  ٢٩ثين في نيويورك من ، ودورته الثالثة والثلا٢٠١٥
الفريـــقُ العامـــل الرابـــع (المعـــني بالتجـــارة الإلكترونيـــة) يَعقـــد دورتَـــه الثانيـــة     (د)  

، ودورتـه الثالثـة والخمسـين في    ٢٠١٥تشـرين الثـاني/نوفمبر    ١٣إلى  ٩والخمسين في فيينا من 
  ؛٢٠١٦أيار/مايو  ١٣إلى  ٩نيويورك من 

الفريقُ العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) يَعقد دورتَـه الثامنـة والأربعـين      )(ه  
ــن   ــا مـ ــمبر   ١٨إلى  ١٤في فيينـ ــانون الأول/ديسـ ــين في   ٢٠١٥كـ ــعة والأربعـ ــه التاسـ ، ودورتـ
  ؛٢٠١٦أيار/مايو  ٦إلى  ٢نيويورك من 
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الثامنـــة الفريـــقُ العامـــل الســـادس (المعـــني بالمصـــالح الضـــمانية) يَعقـــد دورتَـــه    (و)  
، ودورتـه التاسـعة والعشـرين    ٢٠١٥تشرين الأول/أكتـوبر   ١٦إلى  ١٢والعشرين في فيينا من 

  .٢٠١٦شباط/فبراير  ١٢إلى  ٨في نيويورك من 
    

    بعد الدورة التاسعة والأربعين للجنة ٢٠١٦دورات الأفرقة العاملة في عام   -٢  
لعقد اجتماعات الأفرقة العاملـة في عـام   لاحظت اللجنةُ أنَّ ترتيبات مؤقَّتة قد اتُّخذت   -٣٨٦

  بعد انعقاد دورتها التاسعة والأربعين، رهناً بموافقة اللجنة في تلك الدورة: ٢٠١٦
الفريقُ العامـل الأول (المعـني بالمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة) يَعقـد          (أ)  

  ؛٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر  ٧إلى  ٣دورتَه السابعة والعشرين في فيينا، من 
الفريقُ العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) يَعقد دورتَه الخامسة والسـتين    (ب)  

  ؛٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٩إلى  ٥في فيينا، من 
الفريقُ العامل الثالـث (المعـني بتسـوية المنازعـات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر)          (ج)  

  ؛٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٢٣ إلى ١٩يَعقد دورتَه الرابعة والثلاثين في فيينا، من 
الفريـــقُ العامـــل الرابـــع (المعـــني بالتجـــارة الإلكترونيـــة) يَعقـــد دورتَـــه الرابعـــة   (د)  

  ؛٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٤تشرين الأول/أكتوبر إلى  ٣١والخمسين في فيينا، من 
ــه الخمســين في      (ه)   الفريــقُ العامــل الخــامس (المعــني بقــانون الإعســار) يَعقــد دورتَ

 ؛٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ١٦إلى  ١٢نا، من فيي

الفريــقُ العامــل الســادس (المعــني بالمصــالح الضــمانية) يَعقــد دورتَــه الــثلاثين في    (و)  
  .٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ٩إلى  ٥فيينا، من 
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 المرفق
 

  والأربعين الثامنةت على اللجنة في دورتها رضَقائمة بالوثائق التي عُ    
 
 أو الوصفالعنوان الرمز

A/CN.9/824 والأربعين وشروحه والجدول الزمني لجلسات الدورةالثامنةجدول الأعمال المؤقَّت للدورة 

A/CN.9/825  (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) تقرير الفريق العامل الأول  
 عن أعمال دورته الثالثة والعشرين

A/CN.9/826 لثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الحادية والستين تقرير الفريق العامل ا 

A/CN.9/827  (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) تقرير الفريق العامل الثالث  
 عن أعمال دورته الثلاثين

A/CN.9/828 ال دورته الخمسينتقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعم 

A/CN.9/829 تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته السادسة والأربعين
A/CN.9/830 تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته السادسة والعشرين 

A/CN.9/831 بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة)  تقرير الفريق العامل الأول (المعني  
 عن أعمال دورته الرابعة والعشرين

A/CN.9/832 تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الثانية والستين 

A/CN.9/833 تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر (  
 عن أعمال دورته الحادية والثلاثين

A/CN.9/834 تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته الحادية والخمسين 

A/CN.9/835 تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته السابعة والأربعين 

A/CN.9/836 ق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته السابعة والعشرينتقرير الفري 

A/CN.9/837 التعاون التقني والمساعدة التقنية 

A/CN.9/838 أنشطة التنسيق 

A/CN.9/839 ثبت مرجعي بالمؤلَّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال 

A/CN.9/840 تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِهاتعزيز السُّبل والوسائل التي 

A/CN.9/841 ًالأعمال المُزمَعة والممكنة مستقبلا 

A/CN.9/842 أنشطة مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ 
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 أو الوصفالعنوان الرمز

A/CN.9/843 حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية 

A/CN.9/844 :تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيمتسوية المنازعات التجارية 

A/CN.9/845 تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين 

A/CN.9/846   
   Add.1و
  Add.5 إلى

إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري  - تسوية المنازعات التجارية
  تجميع لتعليقات الحكومات - الدولي/الوساطة التجارية الدولية

A/CN.9/847 مبادئ اختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية 

A/CN.9/848 الإجراءات المتزامنة في التحكيم الاستثماري 

A/CN.9/849 الاتجاهات الراهنة في ميدان قانون البيع الدولي للبضائع 

A/CN.9/850 قبلاً في مجال الاشتراء وتطوير البنية التحتيةالأعمال المزمعة والممكنة مست 

A/CN.9/851 قانون الإعسار: معاملة العقود المالية والمعاوضة؛ إعادة هيكلة الديون السيادية 

A/CN.9/852 (الفصل الرابع) مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة 

A/CN.9/853 الفصلان الثامن والتاسعالمضمونة (مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات( 

A/CN.9/854  المسائل القانونية  -الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية
 المتعلقة بإدارة الهويات وخدمات توفير الثقة

A/CN.9/855 ًفي مجال التحكيم مُقترح من الحكومة الجزائرية: الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا 
  مدوَّنة أخلاقيات للمحكَّمين-الدولي بين الدول والمستثمرين

A/CN.9/856  الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية مسائل تعاقدية
  اقتراح من كندا-متعلقة بتوفير خدمات الحوسبة السحابية

A/CN.9/857  الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي الأعمال التي يمكن
 مُقترح من إسرائيل-المباشر

A/CN.9/858  الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي
 اقتراح مقدَّم من كولومبيا وهندوراس والولايات المتحدة-المباشر

 


